
–بجایة–م��ةالرحمانعبدجامعة

السیاسیةوالعلوما��قوق �لیة

العامقانون قسم

دور�مجلس�المحاسبة����ا��فاظ�

ع���المال�العام

ا��قوق ��الماس��ش�ادةلنیلمذكرة

العامقانون :فرع

�قتصاديالعامالقانون :تخصص

شرافتحت�إمن�إعداد�الطالب�ن

ر�يحة��ارة�:�ستاذةبوخيمة�فر�د�����������������������������������������-

بوز�دي�سيفاكس-

المناقشة��نة

.ةرئ�س...................................................................................سقلاب�ك�ينة:ة�ستاذ

.مقررةمشرفة�و ،.....................................................................ر�يحة��ارة:�ستاذة

.ممتحن..................................................................................فيانزو���ي�س:�ستاذ

2018/2019السنة�ا��امعية�





 بسم االله الرحمان الرحيم
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الدُّنْيَـا  تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ  الآْخِرةََ وَلاَ واَبْتَغِ فِيمَا آتَـاكَ اللَّهُ الدَّارَ  "

الأْرَْضِ إِنَّ وَلاَ تبَْغِ الْفسََادَ فِي  إلِيَْكَ اللَّهُ أحَْسَنَ كَمَاوأَحَْسِن

"اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ 
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.)64(الآيةسورة المائدة
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یشهد العالم تطورا في شتى المجلات وخاصة في مجال النشاط الإقتصادي بما یلعبه من 

دور هام في إزدهار الأمم والأفراد، إذ أصبح لمسة عصریة وبه تقاس قوة الدول وتقدمها، لكن 

تسییر التنمیة الإقتصادیة للدول علي جمیع التطور إلى ظهور جرائم  أدى هذا ا سرعان م

الأصعدة، وذلك من خلال ظهور جرائم الفساد التي أدت إلى سقوط وإنهیار إقتصادیات هذه الدول  

.برامج التنمیة وإعاقةوالتي تؤدى بدورها لهدم كیان المجتمع 

لا بالحدود الزمنیةهذه الجرائمتعترففلامن الفساد والمفسدین، خالي مجتمع أيلا یوجد

الدول النامیة كل منفهي متفشیة فيولا المكانیة ولا على مجتمع أو دولة دون الأخرى، 

.المتقدمةو

تعتبر ظاهرة الفساد المالي، ظاهرة عالمیة واسعة الإنتشار ذات أبعاد واسعة بجكم أنها تهدف 

.ساب المصالح العامة بطریقة غیر مباشرةإلي تغلیب المصلحة الفردیة على ح

للقوانین والأنظمة ومختلف المنافيوالسلوكالإنحراف الماليذلكعرف الفساد المالي بأنه

في أي مؤسسة، فلا یمكن الحد منها إلا من خلال تظافر كافة الجهود الرامیة  ةمدالأحكام المعت

.ها بكل الوسائل والطرق الممكنةإلى تجفیف مصادرها وتشخیص مسبباتها ومحاولة علاج

تسعي الأجهزة الحكومیة بشتى أنواعها إلى تحقیق الأهداف المسطرة لها، لذلك فهي بحاجة 

إلى مختلف الأدوات والوسائل التي یجب توافرها من أجل وضع إستراتیجیة واضحة لمكافحة ظاهرة 

.الفساد

للدولة أحد أنواع الرقابة الأكثر فاعلیة تعتبر الرقابة التي تتم بعد تنفیذ المیزانیة العامة 

المالیة الحدیثة إستحداث هیئة تعنى بالرقابة ، بحیث نجد ضمن البناء المؤسساتي للدولوأهمیة

.التشریعیة والتنفیذیة تینمن السلطعن كل یةالإستقلالبعلى توظیف الأموال العمومیة، تتمتع 
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lesیسمى في فرنساتختلف هذه الهیئات من دولة لأخرى، فظهر ما  cours de

comptesوفى إنجلتراAudit Department الأمریكیةو في الولایات المتحدةGeneral

Acconting office وبما أن الجزائر تعتبر من بین الدول التي تعرف إنتشارا كبیرا للفساد، قام ،

المشرع بإنشاء مجلس المحاسبة كهیئة للرقابة المالیة اللاحقة على الأموال العمومیة، ورغم إختلاف 

خرى إلا أن هدفها واحد ألا وهو الرقابة على الأموال العمومیة، وذلك أإليهذه الهیئة من دولة 

.عیا لتكریس مبدأ دولة القانونس

ك التي تمیزت فترة ما بعد الإستقلال ببقاء سریان التشریعات و القوانین الفرنسیة ماعدا تل

تجدید هذه القوانین ما هي إلا إجراءات إنتقالیة لتجنب الفراغ هنإتمس بالسیادة الوطنیة ، ف

نوني یستجیب لمتطلبات هذه المرحلة ولإعطاء مهلة للسلطات العمومیة لتحضیر إطار قا،القانوني

.ولكن في حقیقة الأمر لم تنشأ أي هیئة رقابیة لتحل محل مجلس المحاسبة الفرنسي،

من 190یعود التأسیس القانوني لمجلس المحاسبة في الجزائر لأول مرة بموجب المادة 

بالرقابة المالیة اللاحقة لجمیع ئه، حیث یعنىالتي نصت صراحة على إنشا)1(1976دستور

)2(05-80النفقات العمومیة للدولة، لكنه بقي دون تجسید فعلي إلى غایة صدور القانون رقم 

والمتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، الذي 1980مارس 01المؤرخ  في 

على الجمعیات والمرافق لممارسة رقابة شاملةةوالقضائیةالإداریاتأعطي له الإختصاص

السالفة الذكر، وبعدها صدر دستور 190والمؤسسات والهیئات التابعة للدولة، ذلك تطبیقا للمادة 

منه على إنشاء مجلس المحاسبة یتولى وظیفة الرقابة المالیة )3(160الذي نص في المادة 1989

، وبعد ذلك صدر 1976اللاحقة على الأموال العمومیة بنفس الإختصاصات الممنوحة فى دستور 

ج، .ج.ر.، ج67-76رقم، مصادق علیه بموجب أمر1976نوفمبر 22مؤرخ في 1976دستور من 190المادة (1)-

)ملغي(.1976نوفمبر 24، صادر في 94عدد 
، ج.ج.ر.فة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة،ج، یتعلق بممارسة وظی1980مارس01مؤرخ في05-80قانون رقم -)2(

)ملغي(.1980مارس 03، صادر بتاریخ 10عدد 
ج، .ج.ر.، ج18-89، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989فیفري 28مؤرخ في 1989دستورمن 160المادة -)3(

.1989مارس 01، صادر في 9عدد 
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الذي أوضح معالم كیفیة سیر وتنظیم )4(1990دیسمبر 04المؤرخ في 32-90القانون رقم 

لم الأخیرریده من صلاحیاته القضائیة، إلا أن هذا مجلس المحاسبة، الذي حصر مجال تدخله بتج

)5(1995جویلیة 17المؤرخ في 20-95یدم العمل به لمدة  طویلة إذ تم إلغائه بموجب الأمر رقم 

وما الذي وسع من مجال إختصاصاته، أین أعاد له إختصاصاته القضائیة وبصلاحیات كاملة 

مع التعدیل في بعض أحكامه بموجب الأمر رقم زالت أحكامه ساریة المفعول إلى غایة الیوم 

وكذا التعدیل )6(منه170في نص المادة 1996، وهو نفس التصور الذي أقره دستور 10-02

في نص المادة 2016مارس 06المؤرخ في 01-16رقمبموجب القانون2016الدستوري لسنة 

مع إضافة فقرة جدیدة تتضمن التى نصت وأكدت على إستقلالیة مجلس المحاسبة)7(منه192

مساهمة مجلس المحاسبة في تطویر الحكم الراشد والشفافیة في تسییر الأموال العمومیة وهذا خلافا 

.السالفةللدساتیر 

الرقابة المالیة اللاحقة في الدولة، وهذا لقدر نظام لس المحاسبة النواة الأساسیة في یعتبر مج

مجال الحفاظ على الأموال العمومیة، ذلك من خلال السهر على المسؤولیة الملقاة على عاتقه في 

ضمان حسن سیرها و الإستخدام الأمثل لها من خلال المتابعة الصارمة والمراجعة التدقیقة 

.للحسابات وكذا العمل على تحقیق الإستعمال النزیه والعقلاني للأموال والوسائل العمومیة

، 53عدد ج، .ج.ر.، یتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، ج1990دیسمبر سنة 04مؤرخ في 32-90قانون رقم -)4(

)ملغي(.1990دیسمبر 05صادر في 
23، صادر في 39ج، عدد.ج.ر.، یتعلق بمجلس المحاسبة،ج1995جویلیة 17مؤرخ في 20-95رقم أمر-)5(

01، صادر في 50ج، عدد .ج.ر.ـ، ج2010أوت 26مؤرخ في 02-10، معدل ومتمم بموجب أمر رقم 1995جویلیة 

.2010سبتمبر 
.ج، 1996دیسمبر08مؤرخ في 438-96رئاسي رقم ، صادر بموجب مرسوم 1996دستور من 170المادة -)6(

، ج 2002أفریل 10مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بقانون رقم 1996دیسمبر 8صادر في ، 76ج، عدد .ج.ر

ج، .ج.ر.، ج 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08رقم ، متمم قانون 2002أفریل 14في ، صادر25ج، عدد .ج.ر

، ج 2016مارس 6مؤرخ في 01-16قانون رقم ، معدل ومتمم بموجب2008نوفمبر06صادر بتاریخ ،63عدد 

.2016مارس 7، صادر في 14ج، عدد .ج.ر
.، المتضمن التعدیل الدستوري، المرجع نفسه01-16رقمقانونالمن 192المادة -)7(
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إرتأت الدولة للعنایة به من خلال تسخیر كافة الطرق تنا نظرا لأهمیة المال لعام في مجتمعا

ىالرقابة المالیة اللاحقة تهدف إلإذا كانت فوالوسائل اللازمة لذلك من بینها مجلس المحاسبة، 

:حمایة الأموال العمومیة

في سبیل حمایة لمجلس المحاسبةصلاحیات كاملة منحما مدى وفق المشرع الجزائري في

؟المال العام من الفساد

نتمكن من الإجابة على الإشكالیة المطروحة و الإحاطة ىإستنادا إلي طبیعة موضوعنا، وحت

بمختلف الجوانب المتعلقة بمجلس المحاسبة إتبعنا من خلال دراستنا على المنهج التحلیلي و 

الدراسة، مستعینا بالمنهج النقدي من الوصفي، وذلك بشرح وتفسیر القوانین المتعلقة بموضوع 

.خلال التعلیق على النقائص والثغرات التى تعتري النصوص القانونیة

:للإجابة على المسائل المطروحة أعلاه قسمنا البحث إلى جزئیین رئیسیین

لمجلس المحاسبة أین سوف نقوم فیه بتبیان طبیعته مفاهیميالالإطار سیتضمن الجزء الأول 

).الفصل الأول(والإداریة وكذا تنظیمه الهیكلي القضائیة 

أما الجزء الثاني سوف نخصصه لتبیان مختلف الإختصاصات التي یتمتع بها مجلس 

).الفصل الثاني(حقة المحاسبة وفي إطار مجال التعاون مع آلیات الرقابة المالیة اللاّ 



الفصل الأول

لمجلس الإطار المفاهیمي

المحاسبة
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السلطة التشریعیة والتنفیذیة المال العام قیام سلطة مستقلة عنتتطلب ممارسة الرقابة على 

النهب تتمتع بالإستقلال الضروري وبالصلاحیات اللاّزمة للحفاظ على المال العام من كافة أشكال

سعت لتعزیز قیم النزاهة والشفافیة والمساءلة، وذلك ماة، وهذا والإخلال بالقواعد القانونیة والتنظیمی

یفها یبالرقابة المالیة اللاّحقة وتكنشاء أجهزة تعنىإإلیه الجزائر بعد الإستقلال حیث عملت على 

.وفق خصوصیات النظام المالي والمؤسساتي

بالرقابة المالیة اللاّحقة المؤسس الدستوري بتأسیس جهاز یعنىتبعا لذلك كان لازما على 

تسمیة تحت، وهذاالعمومیةللدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسساتتنفیذ المیزانیة العامة على 

، وهذا تكریسا للمادة05-80القانون رقمبصفة فعلیة بموجب تم انشائه مجلس المحاسبة، حیث 

1989من دستور 160سته أیضا المادة ، كما كرّ )8(1976الجزائر لسنةمن دستور190

01-16رقم القانون بموجب دستورل هذا الدّ عُ .)10(منه170بموجب المادة 1996ودستور )9(

.)11(منه192مجلس المحاسبة في نص المادة نص على 

، المؤرخ20-95یخضع مجلس المحاسبة حالیا في تنظیمه  وتسییره لأحكام الأمر رقم 

.، معدل ومتمم، والمتعلق بمجلس المحاسبة1995جویلیة 17في 

، المحدد للنظام 377-35مه المرسوم الرئاسي رقم یتمتع مجلس المحاسبة بنظام داخلي نظّ 

فمن حیث التنظیم الهیكلي یتوفر مجلس المحاسبة على هیاكل ،)12(الداخلي لمجلس المحاسبة

مثلة في مجموعة من الغرف ذات الإختصاص الوطني والإقلیمي التي تمإداریة وتشكیلة قضائیة

تشكیلات مختلفة، إضافة إلى ذلك یضم مجلس المحاسبة أجهزة الدعم، ولاتها في شكلاتعقد مد

م قضائیة ویخضعون لقانون اء یكتسبون صفة قضاة یمارسون مهایشرف على هذه التشكیلة أعض

.مرجع سابق،1976من دستور 190المادة -)8(
.مرجع سابق، 1989من دستور 160المادة -)9(
.مرجع سابق،1996من دستور 170المادة -)10(
.سابق، مرجع01-16رقم من القانون 192المادة -)11(
ج، .ج.ر.، یحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، ج1995نوفمبر 20مؤرخ في 377-95مرسوم رئاسي رقم -)12(

.1995نوفمبر 26، صادر في 72عدد 
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ن مراكزهم ، الذي یبیّ )13(1995غشت 26المؤرخ في 23-95والمتمثل في الأمر رقم أساسي

.كل واحد منهمالقانونیة وكذا السلطات الملقاة على 

وعلى هذا الأساس، وللإحاطة بكل جوانب الإطار القانوني لمجلس المحاسبة یتعین علینا 

ظیم الهیكلي لمجلس المحاسبةنوبعدها الت،)المبحث الأول(دراسة المركز القانوني للمجلس 

).المبحث الثاني(

المبحث الأول 

المركز القانوني لمجلس المحاسبة

هذه أوكلت له ، حقة في الجزائرمجلس المحاسبة الجهاز الأعلى للرقابة المالیة اللاّ یعد 

الذي ،1976المهمة على أساس أنه الهیئة المختصة في هذا المجال وتم تأسیسه بموجب دستور 

اني لمجلس المحاسبة كان عام أعطى له مهمة مراقبة العملیات المالیة للدولة، لكن التأسیس المید

التي و السیاسیة والإقتصادیة رتبطت بالتحولاتإالذي خضع في تسییره لعدة تطورات و 1980

بحیث أن ،، هذا ما انعكس على الطبیعة القانونیة لهذا الجهازشهدتها الجزائر في فترة معینة

إداریة أوقضائیةذات طبیعة كهیئةإشارة تسمح بتكییفه هل هو أي تتضمنلم مختلف الدساتیر 

.نظام قانونيكلفت فیها تطبیق وهذا حسب الفترة الزمنیة التي عر 

من مجلس المحاسبةالقانوني الذي یخضع لهلنظامالأساسیة المكونة لالعناصرفهم تُ 

اهن من خلال توضیح غایة الوقت الر دراسة التطور القانوني لهذا الجهاز منذ نشأته إلى خلال 

حتى یمكننا تكییفه بهذه )المطلب الأول(مختلف الدساتیر والتنظیمات تكریسه منكیفیة تبنیه و 

رقابة مجلس المحاسبة      الصفة، ثم ضبط النطاق التي تمارس فیه الرقابة لمعرفة مجال 

).المطلب الثاني(

ج، عدد .ج.ر.یتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، ج،1995أوت 26مؤرخ في 23-95أمر رقم -)13(

ج، .ج.ر.، ج2011فیفري 24مؤرخ في 95-11، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1995سبتمبر 3، صادر في 48

.2011مارس 06، صادر في 14عدد 
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المطلب الأول

الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة

على أساس أنه )14(حقةالرقابة المالیة اللاّ بیعنى،مؤسسة دستوریةالمحاسبة یعتبر مجلس 

هام هیئة مختصة یتمتع بالاستقلالیة، وهذا تكریسا للموضوعیة والحیاد وكذا الفعالیة عند القیام بالم

بحیث أن رقابته تعد أعلى درجة عن رقابة باقي الهیئات الرقابیة الأخرى وهذا لما .الموكلة إلیه

.بنظام قانونيیملكه من أدوات رقابیة وتمتعه 

الدستور الذي اكتفى فقط إلى دید الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبةتعود مسألة تح

كهیئة یث أن المشرع لم یقم بالإشارة إلى تكییفه هل هوح، الرقابة المالیة باعتباره هیئة علیا تعنى ب

لكن التشریع العادي أخضعه ، بل ترك الأمر للنصوص التنظیمیة،إداریةأوذات طبیعة قضائیة 

وهذا ما یستدعینا للبحث عن .في تنظیمه وتسییره لتنظیم قضائي وصلاحیات قضائیة وإداریة

العناصر المكونة لنظامه القانوني الذي یخضع له، وذلك بتحدید الطبیعة القانونیة لهذا الجهاز من 

نظیمیة والتشریعیة        ثم من حیث النصوص الت،)الفرع الأول(خلال النصوص الدستوریة 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

في ظل النصوص الدستوریة

، والذي بدوره عرف عدة تطورات مرتبطة 1980یعود تأسیس مجلس المحاسبة إلى سنة 

بالتحولات السیاسیة والإقتصادیة التي عرفتها الجزائر، وعلیه سوف نحاول تبیان كیفیة تكریسه من 

.الدساتیرقبل مختلف 

:1963لمالیة اللاحقة في ظل دستور غیاب الرقابة ا-أولا

استرجاع الجزائر لإستقلالها إمتداد للنظام الفرنسي بحیث أنه كانتقبلیشكل نظام الرقابة المالیة 

ك بهدف الوقوف و الكشف على كافة الأخطاء تقع الرقابة المالیة اللاحقة بعد أن تنفذ جمیع العملیات المالیة، ذل-)14(

، الرقابة الإداریة والمالیة على الأجهزة حمدي سلیمان القبیلات:التي وقعت أثناء التنفیذ؛ للمزید من التفاصیل أنظر

.130، ص 2010، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، )دراسة تحلیلیة وتطبیقیة (الحكومیة
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.)15(مختلف الهیئات العمومیة تخضع في تسییرها المالي لرقابة مجلس المحاسبة الفرنسي

، لم یتضمن على إنشاء هیئة تختص بالرقابة 1963أما بعد الإستقلال فبصدور دستور 

38والمادة28مادتین تتعلقان بالوظیفة الرقابیة، هما المادة بالمالیة اللاحقة وبل ضمنه فقط 

على نشاط تتمتع بها الجمعیة الوطنیةالصلاحیات الرقابیة التيبحیث حددت الأولى ، )16(منه

ائل المخولة لهذه الهیئة قانونیا لممارسة وظیفتها الوسحددت 38الحكومة بشكل عام، أما المادة 

الرقابیة والمتمثلة في حق الاستماع إلى الوزراء وحق توجیه أسئلة كتابیة وشفهیة، أما بالنسبة 

.للوظیفة الرقابیة لم ترد إطلاقا في هذا الدستور ولا كیفیة ممارستها

، هو 1963دستور فيمسألة الرقابة المالیة سكوت المؤسس الدستوري عن إدراجیعتبر 

المتعلق بتنظیم 127-63رقمالمرسومللجهاز التنفیذي، ومن حیث التنظیم فإن تركه هذه المسألة 

منه على إنشاء هیئات تابعة مباشرة لوزارة المالیة 03، أین نصت المادة )17(مصالح الوزارة المالیة

مجلس المحاسبة، المفتشیة العامة المالیة، الوكالة الوطنیة  هيو تختص بممارسة الرقابة المالیة 

للخزینة وهیئة المراقبة المالیة للنفقات العمومیة وكذلك لجنة مراقبة المؤسسات الإقتصادیة 

.)18(العمومیة

دون تجسید فعلي وتم التخلي عنه عند صدور المرسوم حینها فكرة إنشاء مجلس الدولة بقیت 

، )19(الذي ألغى أحكام المرسوم السابق وأعاد تنظیم المصالح المركزیة لوزارة المالیة 259-71رقم 

الذي تم بموجبه إلحاق كل من الوكالة الوطنیة للخزینة وهیئة المراقبة المالیة للنفقات العمومیة 

، مجلس المحاسبة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون منصوري الهادي-)15(

.7، ص2015إداري، كلیة الحقوق والعلوم العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
سبتمبر 10في ، صادر64ج، عدد .ج.ر.،ج1963سبتمبر 08مؤرخ في 1963من دستور 38و 28المادتین -)16(

1963.
، 23دد ج، ع.ج.ر.ج، متعلق بتنظیم مصالح وزارة المالیة، 1963أفریل 19مؤرخ في 127-63مرسوم رقم -)17(

(1963أفریل 24صادر في  ).ملغى.
.نفسهمرجع ال، 127-63من المرسوم رقم 03المادة -)18(
ج، .ج .ر .، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة للوزارة المالیة، ج1971أكتوبر 19مؤرخ في 259-71مرسوم رقم -)19(

.1971، صادر في أكتوبر90عدد 
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للوزارة المالیة، ولم یتطرق هذا المرسوم إلى وضعیة مجلس المحاسبة ولجنة مراقبة والمفتشیة المالیة 

.)20(المؤسسات العمومیة

الإقتصادي قة من قبل المجلس الوطني حممارسة الرقابة المالیة اللاّ ظهرت بوادر 

إلى غایة1968خلال الفترة الممتدة ما بین والإجتماعي على حساب الشركات الوطني

1976)21(.

:1976التأسیس الفعلي لمجلس المحاسبة في ظل دستور _ثانیا

لا  كاملافصالغة لوظیفة الرقابة، أین خصص لهاأهمیة ب1976لقد أولى دستور سنة 

ثاني، حیث أن المؤسس ها وذلك في الفصل الخامس من العنوان الستلتحدید كیفیة تنظیمها وممار 

تقدیم الحسابات من طرف الحكومة إلىمنه على إلزامیة187في نص المادة الدستوري أقرّ 

.)22(المجلس الشعبي الوطني

:تنص على ما یلي1976من دستور 190في هذا السیاق نجد المادة 

یؤسس مجلس مكلف بالمراقبة اللاحقة لجمیع النفقات العمومیة للدولة والحزب والمجموعات «

.)23(».....أنواعها بجمیعوالاشتراكیةوالجهویةالمحلیة 

نص هذه المادة على إنشاء مجلس المحاسبة كهیئة علیا للرقابة المالیة من خلالأقر المشرع 

شعبي استفتاءده المیثاق الوطني المصادق علیه في أكّ ا حقة على أموال الدولة، وهذا ماللاّ 

.1976سنة 

)20( -KOBTAN Mohamed, Le trésor public, (O.P.U), Alger, 1990, P.21.
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 6خالد، ط ، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض محیو أحمد-)21(

.57، ص2005الجزائر،
، مرجع سابق،1976من دستور 187المادة-)22(

الوثائق والنصوص ، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الإستقلال من خلال بوكرا إدریس:راجع في ذلك أیضا

.122، ص 2009الرسمیة، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.نفسهمرجع ال، 1976من دستور 190المادة راجع-)23(
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ما یفید أن الهدف الأساسي من إنشاء المشرع لمجلس المحاسبة، هو بسط الرقابة المالیة 

لم یتم التجسید لكن .)24(على كل النفقات المالیة ومنع كل الممارسات الفاسدة التي قد ترتكب

رض الواقع إلا بعد فترة زمنیة، أي بعد صدور نص تشریعي لتدعیم دور الفعلي لهذا الجهاز على أ

.هذا الأخیر

.مجلس المحاسبة في ظل التعددیة الحزبیة:ثالثا

وذلك بعد انتقال الجزائر من أجل إصلاح النظام السیاسيبأهم إجراءالسلطة الحاكمةقامت

بدأت ، فقد جاء هذا الإنتقال في إطار عملیة إصلاحیة شاملة من الأحادیة إلى التعددیة الحزبیة 

على إنشاء  مجلس الذي نصو ،على مبدأ الفصل بین السلطاتیقوم الذي 1989بإقرار دستور 

ولیس ضمن الفصل الخاص بالسلطة القضائیة، بحیث المحاسبة ضمن الفصل الخامس بالرقابة 

تختلف التي لا منه 160حسب المادة أنه یتولى وظیفة الرقابة المالیة اللاحقة على الأموال العامة 

إلا من حیث  استبعاد الحزب و المؤسسات الإشتراكیة من 1976من دستور 190عن المادة 

:یليعلى ما 160مادة نطاق اختصاص مجلس المحاسبة ، وعلیه جاءت ال
»

یؤسس مجلس 

...المحاسبة یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة
«)25(.

لكن بوجود بعض وهو نفس التصور،منه170في المادة 1996ستور سنة كذلك دأقره 

من هذه الأخیرة  التي جاءت على النحو )03(الإختلافات في الصیاغة في فحوي الفقرة الثالثة 

.»تحقیقاتهیمه وعمله وجزاءظالمنافسة ویضبط تنمجلسیحدد القانون صلاحیات ...«:التالي

، 2002أفریل10المؤرخ في 03-02فقا للقانون رقم مع العلم أن هذا الدستور تم تعدیله و 

التي كرست طابع الرقابة البعدیة لمجلس ، 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08قانون رقم وال

.)26(وكذا المرافق العمومیةالمحاسبة على نفقات الدولة والجماعات الإقلیمیة

للنشر والتوزیع، الأردن، ، جرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتها في التشریع الجزائري، دار هومة زوزو زولیخة-)24(

.280، ص 2015
.، مرجع سابق1989من دستور 160راجع المادة -)25(
.، مرجع سابق1996من دستور 170المادة راجع-)26(
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:2016لسنة دستورالتعدیل الالتي جاء بها المستجدات_رابعا

فقد المبادئ التي تضمنتها مختلف النصوص الدستوریة السالفة الذكر، مختلفتماشیا مع 

2016مارس 06الموافق ل 01-16رقمأضاف التعدیل الدستوري الجدید الذي تضمنه القانون

أحكاما جدیدة، وهذا عندما یخص الإشارة لأول مرة صراحة لاستقلالیة مجلس المحاسبة دستوریا، 

مجال اختصاصه لتشمل رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة وكذا مساهمته في تطویر یدوتمد

الحكم الراشد والشفافیة في تسییر النفقات العمومیة في إطار ممارسته للرقابة البعدیة على الهیئات 

.)27(والمؤسسات التي تسیر أموال عمومیة

ل بالنص في العمس المحاسبة، وبل جدیدة تنظم مجلإلا أنه لم تقدر أي نصوص تشریعیة

.20-95رقمالتشریعي المفعول به حالیا والمتمثل في الأمر

:مدى تكریس الطابع الإستقلالي لمجلس المحاسبة-1

سنقوم بدراسة مظاهر هذه الإستقلالیة في العنصر الأول ثم ،للتفصیل في هذه الجزئیة

.ها في العنصر الثانيتقییدمظاهر

:الإستقلالیةمظاهر -أ

وبشكل صریح على تمتع مجلس المحاسبة 20-95رقممن الأمر03لقد خصصت المادة 

، وتتجسد هذه )28(أعمالهالفعالیة في بالإستقلالیة اللازمة وهذا ضمانا للموضوعیة والحیاد وكذا 

یحددها یلة جماعیة الإستقلالیة أولا من الناحیة العضویة حیث أن مجلس المحاسبة یضم تشك

بصفة قضاة ویخضعون یتمتعون ، بحیث أنه یضم أعضاء یمارسون وظیفة قضائیة نظامه الداخلي

، كما یضم مستخدمین إداریین یشرفون على تسییر مختلف المصالح الإداریة )29(هملقانون أساسي ب

مجلة العلوم القانونیة ، »مجلس المحاسبة كآلیة أساسیة دستوریة للرقابة المالیة في الجزائر«،سویقات أحمد-)27(

.166، ص2016ورقلة، ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح كلیة،3العدد،7المجلد ، والسیاسیة
.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 03/2المادة -)28(
.، مرجع سابق23-95أمر رقم -)29(
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نأكما ،)31(وهو نفس الأمر فیما یخص اختلاف الجهات المقترنة لهؤلاء الأعضاء،)30(والتقنیة

.)32(نظام التنافيقضاة المجلس یخضعون لمبدأ الحیاد من خلال تكریس 

أما من الناحیة الوظیفیة، یتمتع مجلس المحاسبة بالشخصیة المعنویة وهذا بالنظر للآثار 

لرئیس مجلس یحقفعلى سبیل المثال المترتبة عنها كأهلیة  التقاضي والتعاقد وتحمل المسؤولیة، 

وأیضا إمكانیة إبرامه لعقود واتفاقیات مع ، )33(وأمام القضاءالصعید الرسميالمحاسبة تمثیله على

،، وتخصص له میزانیة تحدد ضمن میزانیة الدولة)34(لجان وهیئات أخرى في إطار التعاون الدولي

مسؤولیتها وتعویض الأخطاء الناجمة تحقق له الإستقلالیة المالیة اللازمة في تسییره، وإقرار الدولة 

ومجالها، ومنح القضاة طبیعة الإختصاصات التي یمارسها المجلس كما حدد المشرع ،نشاطهعن 

.)35(طغمع إحاطتهم بالحمایة اللازمة من كل أشكال الضزمة لممارسة وظیفتهالإستقلالیة اللاّ 

:عدم الإستقلالیةمظاهر -ب

تبرز عدم الإستقلالیة لمجلس المحاسبة من الجانب العضوي من خلال احتكار السلطة 

بموجب مرسوم رئاسي ممثلة في شخص رئیس الجمهوریة الذي یتمتع التنفیذیة لسلطة التعیین 

سلطة تقدیریة واسعة وهذا ما یؤدي إلى تعیینهم للسلطة التنفیذیة، وما یلاحظ أیضا في طریقة 

لمجلس المحاسبة الهیئات التمثیلة الوطنیة، وأیضا بالرجوع للقانون المنظم إقصاء ضائهاقتراح أع

تتضمن أي إشارة إلى عهدة أعضاءه، ما عدا مدة العضویة في مجلس قضاة نجد أن نصوصه لا

.ثلاث سنواتبمجلس المحاسبة المحددة 

.، مرجع سابق377-95من المرسوم الرئاسي رقم 25المادة -)30(

.، مرجع سابق23-95رقممن الأمر05و 04المادتین  )31(-

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 20المادة )32(-
.، مرجع سابق23-95من الأمر رقم 41المادة -)33(

.:موقع مجلس المحاسبة الجزائري)34(- Dzwww.ccomptes.orghttp:// 20/05/2019، تم الإطلاع علیه في

.19:35على الساعة 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في )نظامه و دوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة(، مجلس المحاسبة نوارأمجوج -)35(

.50، ص 2007المؤسسات السیاسیة و الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،:القانون العام، فرع
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خلال تدخل السلطة استقلالیة مجلس المحاسبة من أما من الناحیة الوظیفیة، نلمس نسبیة 

، وفیما یخص )36(التنفیذیة عن طریق وضع نظامه الداخلي الذي یتخذ بموجب مرسوم رئاسي

تمارس ، )37(التمویل تدرج الإعتمادات الضروریة لعمل المجلس ضمن المیزانیة العامة للدولة

التي یعدها السلطة التنفیذیة رقابة على كل نشاطات مجلس المحاسبة من خلال التقاریر السنویة 

.)38(وتقدم لرئیس الجمهوریة مع تقدیم نسخة منها إلى الهیئة التشریعیة والوزیر الأول

:دور مجلس المحاسبة في تطویر الحكم الراشد-2

دافعا للمؤسس الإداري والمالي في الجزائر في الآونة الأخیرة كان لتفشي ظاهرة الفساد 

في ترسیخ الحكم الراشد لمعالجة مختلف الإختلالات الدستوري الجزائري لإلزام مجلس المحاسبة 

.)39(مة الدستوریة والقانونیة السابقتینو التي خلقتها المنظ

فإن مجلس المحاسبة ملزم بإضفاء الشفافیة من خلال )40(علیه تطبیقا لمقومات الحكم الراشد

مرین بالصرف لمختلف الرقابة القضائیة التي یتمتع بها التي تمكنه من ترقیة إلزامیة تقدیم الآ

حساباتهم الإداریة وحسابات تسییر المحاسبین العمومیین للمجلس، وهذا تجسیدا لمبدأ الشفافیة 

، كما یساهم أیضا مجلس المحاسبة من رقابته الإداریة على نوعیة التسییر ورقابة سائلةوالم

الذي ة في تسییر المال العام، الانضباط في مجال تسییر المیزانیة المالیة في تعزیز الكفاءة والفعالی

مؤسسات المجتمع المدني والإطلاع علیها یلزم بدوره بنشر التقاریر السنویة حتى یتسنى للمواطن و 

.)41(تحقیقا لمبدأ المشاركة في الحد من ظاهرة الفساد المالي

.، مرجع سابق377-95مرسوم رئاسي رقم -)36(

.، المرجع نفسه377-95المرسوم الرئاسي رقم من 74المادة )37(-
.مرجع سابق، 20-95رقممن الأمر16المادة -)38(
.، مرجع سابق01-16من القانون رقم 192/2راجع المادة -)39(
، 23، العدد مجلة الفكر البرلماني، »الإستقرار السیاسي وعلاقته بالحكم الراشد والتنمیة المستدامة«،قلاتي عبد الكریم-)40(

.57-55ص، ص2009مجلس الأمة، الجزائر، جویلیة 
، دور مجلس الحاسبة في ترشید الإدارة العمومیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، فرع بن حسین صدیق-)41(

.101، ص2018الهیئات العمومیة و الحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد رحمان میرة، بجایة، :
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الفرع الثاني

من حیث النصوص التشریعیة والتنظیمیة

من خلال دراسة مختلف وهذا القانونیة لمجلس المحاسبةإن سعینا للبحث عن الطبیعة 

والأمر32-90رقم والقانون05-80رقم ، وخاصة في ظل القوانین التطورات التي عرفها

.والتي سوف نتطرق إلیها20-95رقم

.05-80رقم التكریس الفعلي لمجلس المحاسبة في ظل القانون :أولا

القانون صدور، ذلك بعد 1980لى سنة إلمجلس المحاسبة والقانوني یعود التأسیس الفعلي 

الذي أعطى لمجلس المحاسبة الإختصاص الإداري1980مارس 01المؤرخ في 05-80رقم 

و القضائي لممارسة رقابة شاملة للجماعات والمؤسسات والهیئات التي تستعمل في نشاطها أموال 

بصفة قضاةلأعضائهه وكذا من حیث تشكیله أین اعترف عمومیة، أما من حیث تنظیمه وتسییر 

ضاء، هذا ما یظهر على أن مجلس المحاسبة ذات طبیعة على للقما سمح بتمثیله لدى المجلس الأ

.)42(قضائیة

:قضائیة وإداریةاتهیئة ذات صلاحی-1

الذي كان یقوم على مبدأ دمج السلطات، 1976یعتبر النظام السیاسي الذي أوجده دستور 

على إخضاع مجلس المحاسبة لوصایة رئیس الجمهوریة، واعتباره 05-80رقم حیث أقر القانون  

، حیث تشمل مجال رقابته كل من أموال الدولة والحزب هیئة ذات صلاحیة قضائیة وإداریةك

لیة وكل الهیئات التي تستفید من الأموال العمومیة وكذا المؤسسات الإشتراكیة والجمعیات المح

)43(.

من القانون 39یتمتع مجلس المحاسبة بصلاحیات قضائیة هامة والمحددة في نص المادة 

.)44(السالف الذكر

، المكانة القانونیة لمجلس المحاسبة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الدولة حمادي خضرة)42(-

.11والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ص
.، مرجع سابق05-80رقم من القانون 03/01المادة -)43(
.، المرجع نفسه05-80رقم من القانون 39راجع المادة -)44(
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إضافة إلى ذلك، لمجلس المحاسبة صلاحیات إداریة بحیث أنه یقوم رقابة تقییم مدى فعالیة 

التسییر المالي للهیئات الخاضعة وكذا الإشراف على توجیه ومتابعة أعمال المراقبة المالیة الداخلیة 

والخارجیة المنوطة للمصالح المالیة المختصة على استغلال نتائجها وتبلیغ السلطات المعنیة بهذه 

د الأعوان النتائج، كما یمكن له أن یقترح على السلطات المعنیة توقیع جزاءات تأدیبیة ض

.)45(المعنیین

اطاته إلى جانب ذلك، یعد مجلس المحاسبة تقریر سنوي إلى رئیس الجمهوریة حول نتائج نش

.اسة المالیة والإقتصادیة للدولةیعلى إقتراح  توصیات وتدابیر لتحسین ظروف تطبیق الس

في إضافة إلى هذه الإختصاصات، یتمتع مجلس المحاسبة باختصاص استشاري، والمتمثل

إبداء رأي حول مشاریع قوانین والمتعلقة بضبط المیزانیة وإعادة الهیكلة المالیة للمؤسسات 

للمؤسسات الإشتراكیة وكذا مختلف القضایا والملفات المالیة العامة المعروضة علیه من قبل رئیس 

.)46(الجمهوریة

:من حیث تنظیمیه وتشكیلتهة قضائیةذات طبیعهیئة-2

والتي )10(من عشرة غرف 185-80رقمكل مجلس المحاسبة في ظل المرسوم شیت

،)47(تشتمل كل منهما على أقسام، كما یضم أیضا نظارة عامة، نیابة عامة وكذا كتابة ضبط

تحریات والتحقیق والخبرة في إطار الإختصاصات القضائیة بإجراءوتختص هذه الغرف والأقسام 

یتمتع أعضاؤه بصفة قضاة فهم یخضعون للقانون الأساسي ویعینون ، بحیث )48(لمجلس المحاسبة

بموجب مرسوم بناء على اقتراح من رئیس مجلس المحاسبة، ویؤدون الیمین كما نص علیها

.)49(في القانون الأساسي للقضاء

.، مرجع سابق05-80رقم من القانون 38و36المادتین -)45(
.، المرجع نفسه05-80رقم من القانون53المادة -)46(
.ج.ر.، یحدد عدد غرف مجلس المنافسة واختصاصاته، ج1980جویلیة 01مؤرخ في 185-80مرسوم رقم -)47(

.1980جویلیة 22، صادر في 30ج، عدد 
.، مرجع سابق05-80رقم من القانون 14المادة -)48(
.، المرجع نفسه05-08رقم من القانون 21المادة -)49(
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:32-90رقمظل القانونية فحاسبمجال رقابة مجلس المتضییق-ثانیا

كان ،یقوم على مبدأ الفصل بین السلطاتلنظام سیاسي1989سنة الدستوري إن الإقرار

ته  من المفروض أن ینعكس بصفة ایجابیة لدور مكانة مجلس المحاسبة، ذلك في تعزیز مكان

.ومركزه القانوني وتدعیم الصلاحیات التي یتمتع بها

حد لم یسایر إلى32-90رقمر في ظل القانونما ذهب إلیه المشرع الجزائري من تصو 

وما أقره من مبادئ، أین عمل على تقلیص رقابة مجلس المحاسبة 1989بعید ما جاء به دستور 

السالف الذكر05-80رقموتجریده من صلاحیاته القضائیة التي كانت یتمتع به في ظل القانون

لمصالح التي واحیث حصرت فقط على بعض الهیئاترقابة، نه احتفظ بمجال ضیق للبحیث أ

ى من مجال اختصاصه، إبعاد هیئات أخر معتخضع في تسییرها المالي لقواعد المحاسبة العمومیة 

:منه على ما یلي03المادة حیث جاء في نص

همة العامة لمجلس المحاسبة في القیام بالرقابة اللاحقة لمالیة الدولة والجماعات متحصر ال«

،»لقواعد القانون الإداري والمحاسبة العمومیةهیئة تخضعالإقلیمیة والمرافق العمومیة وكل 

على أنه لا یخضع لإختصاص مجلس من نفس القانون بشكل صریح 04كما جاءت أیضا المادة 

المحاسبة العملیات الخاصة بالأموال التي تتداولها طبقا للقانون المدني والقانون التجاري 

.)50(والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

كذلك لم یعد مجلس المحاسبة یمتلك صلاحیة توقیع الجزاءات بنفسه إلا بعد تقدیم عریضة 

.)51(إنذارات إلى المعنیین أو إبلاغ وزیر المالیةللمحاكم الجزائیة وكذا بعد توجیه 

تنظیمه وتشكیلته، حیث الإداري لمجلس المحاسبة من حیث الطابعإضافة إلى ذلك، یظهر

، وأعضائه لا یتمتعون بصفة قضاة )52(وقطاعات ولیس من غرفأنه یتشكل من أقسام

.سابق، مرجع32-90رقم من القانون 04و 03المادتین )50(-

، الدور الرقابي لمجلس المحاسبة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في مساجي أحلام-)51(

02الحقوق، تخصص منازعات قانون عمومي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف

.14، ص2018،

.20، مرجع سابق، ص أمجوج نوار-)52(
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،ویخضعون لقانون أساسي خاص بهم ولیس القانون الأساسي للقضاة المحدد بموجب مرسوم

مجلس المحاسبة أمام المجلس القضائي بالجزائر وحتى صیغة الیمین التي یؤدیها أعضاء

:حیث كانت صیاغتها على النحو التاليعن الصیغة التي یؤدیها القضاة، العاصمة تختلف

بأمانة وصدق وأحافظ على سر المهني وأراعي في كل قسم باالله العظیم أن أقوم بعملي أ«

ومن الملاحظ في هذه الصیاغة،»الأحوال الواجبات المفروضة علي وأن أسلك السلوك النزیه

وهذا ،)53(الیمین التي یؤدیها القضاةالواردة في »أن أسلك سلوك القاضي النزیه«حذف عبارة 

أین یتم تخییر أعضاء مجلس)54(من القانون السالف الذكر71یظهر جلیا وفقا للمادة التصور 

المحاسبة المتمتعین بصفة القضاة أثناء صدور هذا القانون أین یختاروا خلال ثلاثة أشهر

.مجلس المحاسبةكهم الأصلي أو ممارسة صفة عضو إما إدماجهم في سل

:20-95رقممجلس المحاسبة بصلاحیات قضائیة شاملة وفقا للأمر-ثالثا

المؤرخ في 20-95رقمیخضع مجلس المحاسبة حالیا في تنظیمه وتسییره لأحكام الأمر

وفي المتعلق بمجلس المحاسبة،02-10المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1995یولیو سنة 17

لهذا القانون نجد أن المشرع الجزائري قد أناط مجلس المحاسبة جملة من الصلاحیات قراءة أولیة 

التي تنصب في إطار رقابة المال العام وهذا تكریسا بصریح العبارة للطابع .)55(لمجلس المحاسبة

.للمجلس القضائي والإداري

والمتمثلة الأمرذا ظل هذا الأمر هفي القضائیة إن استرجاع مجلس المحاسبة لصلاحیاته 

أساسا في مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین، وكذا رقابة التسییر المالي للآمرین بالصرف 

.)56(فضلا عن رقابته للانضباط المالي في مجال المیزانیة والمالیة

إضافة إلى ذلك، عمد المشرع إلى توسیع مجال رقابة مجلس المحاسبة لتشتمل جمیع 

الهیئات العمومیة والمرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا المؤسسات والهیئات 

، النظام القانوني لمجلس المحاسبة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تركي صونیة وبن معمر تسعدیث-)53(

.13، ص 2013تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد رحمان میرة، بجایة، 
.، مرجع سابق32-90من القانون  رقم71المادة -)54(

.مرجع سابق،20-95رقممن الأمر03المادة )55(-

.، المرجع نفسه20-95رقممن الأمر06المادة )56(-
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العمومیة التي تباشر نشاطا صناعیا أو تجاریا أو مالیا والتي یملك فیها الأشخاص المعنویة العامة 

رأس مالها، بحیث أصبح مجلس المحاسبة یتمتع بسلطة توقیع الجزاءات بنفسه دون جزء من 

.)57(اللجوء إلى الجهات القضائیة بحكم أن أعضاؤه یتمتعون بصفة قضاة

حول إعادة توزیع أساسا ،20-95رقم الأمرالتطور الثاني الذي جاء به یتمحور

لتفرقة بین الرقابة على أموال الدولة الإختصاصات لمجلس المحاسبة والذي یقوم على أساس ا

والرقابة على أموال الجماعات المحلیة، بحیث أن الغرف الوطنیة تختص بمراقبة قطاع 

الجماعات المحلیة أموالالقطاعات العمومیة، في حین تختص الفرق الإقلیمیة بمراقبة أو أكثر من 

.)58(في دائرة إختصاصها الإقلیميوالواقعة

المطلب الثاني

مجال رقابة مجلس المحاسبة

یعتبر مجلس المحاسبة هیئة رقابیة علیا، یراقب حسن استعمال الهیئات الخاضعة لمجال

الوسائل المادیة العمومیة، وهذا نظرا للدور العام الذي یلعبه رقابته للموارد والأموال، والقیم و 

.نشأتهبحیث أن مجال رقابته عرف عدة تعدیلات منذ 

، تخضع رقابة مجلس المحاسبة الهیئات الواردة في المواد 20-95رقمانطلاقا من الأمر

بحیث أن رقابته تشمل مصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة ،)59(من هذا الأمر12إلى 07

حیث یمكننا ،التي تسري علیها قواعد المحاسبة العامةسات والمرافق والهیئات العمومیة، المؤس،

الفرع (لرقابیة من خلال المعیار العضويتحدید مجال إختصاصه عند مباشرته لصلاحیاته ا

).الفرع الثاني (، وأیضا تحدیده من خلال المعیار الموضوعي )الأول

.، مرجع سابق20-95رقممن الأمر29المادة )57(-

، دور الرقابة البعدیة لمجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي وفقا لمقترحات الإنتوساي، سعیدي نور الدین)58(-

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص مالیة، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، 

.62، ص 2016جامعة یحي فارس، المدیة، 

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 12إلى 07المواد من-)59(
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الفرع الأول

المعیار العضوي

یتمتع مجلس المحاسبة بالإستقلالیة ویكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات 

الإقلیمیة والمرافق العمومیة، وكذا رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، وهذا ما نصت علیه 

المعدل 20-95رقممن الأمر02للمادة تأكیداوالتي جاءت 2016من دستور 192المادة 

:وعلیه فإن الهیئات والمصالح الخاضعة لمجلس المحاسبة تتمثل في.)60(والمتمم

.رقابة مجلس المحاسبة على الهیئات والمصالح الإداریة المركزیة واللامركزیة:أولا

مجال اختصاص مجلس المحاسبة من خلال المادة صراحة20-95رقملقد حدد الأمر

الهیئات الإداریة المركزیة والهیئات الإداریة منه،  خضوع لرقابة مجلس المحاسبة 07

.)61(اللامركزیة

:الهیئات الإداریة المركزیة-1

أي دولة، بحیث أنه تكتسي الهیئات الإداریة المركزیة الهیكل الإداري الأساسي لقیامتعتبر

ورئاسةإدارة كل دولة مبدأ التنظیم بین مختلف مصالحها والتي یعقد بها كل من رئاسة الجمهوریة، 

.الحكومة والوزارات

:رئاسة الجمهوریة-أ

إن التنظیم الإداري المركزي والمتواجد في العاصمة التابع إلى السلطات السیاسیة والإداریة، 

زتها لرقابة مجلس المحاسبة من رئاسة الجمهوریة، دیوان والأمانة العامة تخضع بجمیع أجه

.)62(والمستشارین، وهذا إما سواء من حیث تسییر الأموال العمومیة أو من حیث استعمالها

، مرجع سابق،20-95رقممن الأمر02المادة -)60(

، الرقابة المالیة للنفقات العامة على القانون الجزائري والمقارن، دار الكتاب الحدیث، بن داود ابراهیم:راجع في ذلك أیضا

.157، ص 2009القاهرة، 
.المرجع نفسه، 20-95من الأمر رقم 07المادة -)61(
، مذكرة ؟حقیقة أم خیال:، مجلس المحاسبة كآلیة لمكافحة الفساد في الجزائرأیت ماتن دلیلة وأیت عیسى سلیمة-)62(

الماستر في القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقیلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الرحمان لنیل شهادة 

.26، ص 2014میرة، بجایة، 
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:رئاسة الحكومة-ب

تقوم المصالح والمؤسسات التابعة لرئاسة الجمهوریة، بتصرفات تدخل في التسییر والتنظیم 

ومدیریة إدارة الوسائل، الأمانة العامة مدیر الدیوان المالي للحكومة والتي تتكون من رئیس الدیوان، 

.للحكومة، تخضع كلها في تصرفاتها لرقابة مجلس المحاسبة

:الوزارات-ج

تتمثل في أعضاء الحكومة، بحیث أنه تتكفل كل وزارة ما بقطاع معین تساعد مصالح 

الداخلیة الأجهزةخارجیة متمثلة في المدیریات الولائیة، ومصالح إداریة مركزیة داخلیة متمثلة في 

إماللوزارات وبالتالي تخضع هذه الهیئات وكل الأجهزة التابعة لها لرقابة مجلس المحاسبة، وهذا

بحیث أنها تخضع لرقابة الغرف الوطنیة .من حیث تسییرها المالي، أو استعمالها للأموال العمومیة

.)63(المتواجدة على مستوى المجلس

:مركزیةالهیئات الإداریة اللاّ -2

الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة :على أنه2016من دستور16تنص المادة 

مركزیة همزة وصل مع الإدارة المركزیة بحیث أنه یعتبر الهیئات الإداریة اللاّ ،»)64(...والولایة

والهیئات الإداریة والإقلیمیة والمتواجدة على مستوى التراب الإقلیمي لكل ولایة، والمتمثلة أساسا

.لرقابة مجلس المحاسبةالخاضعةفي البلدیات والولایات 

:البلدیة-أ

ي البلدیة ه«:، التي تنص على11-10رقم من قانون البلدیة لنص المادة الأولى بالرجوع

.)65(»المعنویة والذمة المالیة المستقلة الجماعة الإقلیمیة للدولة وتتمتع بالشخصیة 

، دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة برابح خدیجة وشبشب غنیة-)63(

.26، ص  2016الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

.، مرجع سابق01-16رقممن القانون16انظر المادة -)64(

، 37ج، عدد .ج.ر.، المتعلق بالبلدیة ج2011یونیو 22، المؤرخ في 10-11رقم انظر المادة الأولى من القانون -)65(

.2011جویلیة 03الصادر بتاریخ 
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11-10رقممن قانون210س المحاسبة وهذا من خلال المادةتخضع البلدیة لرقابة مجل

المتعلق بالبلدیة، وذلك فیما یتعلق بإعداد میزانیة البلدیة وتحقیق حساباتها الإداریة مع تقدیر 

.)66(الإیرادات والنفقات السنویة

:الولایة-ب

الولایة هي الجماعة الإقلیمیة «:، على أنه07-12رقمتنص المادة الأولى من قانون الولایة

المعنویة والذمة المالیة المستقلة، وهي أیضا الدائرة الإداریة غیرللدولة، تتمتع بالشخصیة 

المركزیة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة والتشاوریة 

.)67(»بین الجماعات الإقلیمیة والدولة 

مجلس المحاسبة منه على إخضاع الولایة لرقابة 175لقد نص قانون الولایة في نص المادة 

فیما یخص مراقبة الحسابات الإداریة للوالي وحساب التسییر المحاسب وكذا على جدول تقدیرات 

.)68(میزانیة الولایة ونفقاتها السنویة

تهدف الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة على الهیئات الإقلیمیة إلى ضمان مراقبة 

وهذا سعیا وتكون هذه الرقابة بعدیة أي بعد تنفیذ المیزانیة، ،النفقات في مجال تنفیذ المیزانیة

.)69(الثغرات المالیة وتوقیع العقاب والجزاء على مرتكبیهالاكتشاف

:المؤسسات الإداریةعلى الهیئات و رقابة مجلس المحاسبة -ثانیا

تخضع أیضا لرقابة مجلس المحاسبة الهیئات السیادیة وكذا المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

.المحاسبة العمومیةالإداري والتي تسري علیها قواعد 

.سابقمرجع ، 10-11رقم من القانون 210المادة -)66(

، صادر 12ج، عدد .ج.ر.بالولایة، جیتعلق ، 2012فیفري 12، مؤرخ في 07-12المادة الأولى من القانون رقم -)67(

.2012فیفري 22في 
.، المرجع نفسه07-12من القانون رقم 175المادة -)68(
، دور مجلس المحاسبة في مراقبة الأموال العمومیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في عبدلي حمو ومهني أمیر-)69(

.39، ص 2016لوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون، تخصص الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والع
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:الهیئات السیادیة-1

، على )70(المتعلق بالمحاسبة العمومیة21-90رقم لقد نصت المادة الأولى من القانون 

السیادیة لقواعد المحاسبة العمومیة، فهي هیئات خضوع جمیع العملیات المالیة الخاصة بالهیئات 

المجلس الدستوري كذلك المجلس الأعلى للقضاء، :، ومن بینها1996أسست بموجب دستور سنة 

مجلس الدولة، وهناك هیئات مستحدثة مثل مجلس المنافسة، المجلس الإقتصادي والإجتماعي، 

یخضع أیضا مجلس المحاسبة لرقابة هیئة مختصة تكون على مستوى المجلس والتي تكلف برقابة 

.)71(تنفیذ میزانیة المجلس

:المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري-2

تعتبر المؤسسات العمومیة هي المؤسسة التي تمارس نشاطا إداریا محضا، تتخذها الدولة 

، وهذه المؤسسات بحكم لإدارة مرافقها وتتمتع بالشخصیة المعنویةوالجماعات الإقلیمیة كوسیلة 

تمتعها بالشخصیة المعنویة ما یمنح لها ذمة مالیة مستقلة وهي مسؤولة عن أعضائها ولها أیضا 

)72(إلخ....الجامعات، المستشفیات:حق التقاضي، نذكر منها مثل

جاءت به المادة الأولىتخضع هذه المؤسسات لقواعد المحاسبة العمومیة بحسب ما

.السالف الذكر21-90رقممن القانون

:المؤسسات والمرافق الإقتصادیة-ثالثا

تخضع أیضا لرقابة مجلس المحاسبة كل من المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

.والتجاري، وكذا المرافق العمومیة الإقتصادیة

، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، المعدل والمتمم، 1990أوت 15مؤرخ في 21-90رقم من القانون 01المادة -)70(

.1990أوت 15، صادر في 35ج، عدد.ج.ر.ج
.، مرجع سابقأیت ماتن دلیلة وأیت عیسى سلیمة-)71(
.27، ص مرجع سابقشبشب غنیة،وبرابح خدیجة -)72(
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:والتجاريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي-1

العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري بهذا المفهوم، هي المؤسسات تعتبر المؤسسات 

كل نشاط تجاري أو صناعي أو مالي والتي تكون مواردها ذات علىالتي تتخذ موضوعا لها

.طبیعة عمومیة

مجلس رقابة ل، تخضع السالف الذكر20-95رقممن الأمر08فحسب ما أوردته المادة 

ذا الأخیر، وهذا من في مضمونه لرقابة ه32-90رقم ، بعدما استثناها من القانون)73(المحاسبة

.)74(من هذا القانون04و 03ا لمضمون نص المادتین خلال استقراءن

:المرافق العمومیة الإقتصادیة-2

إقتصادي بأهداف تتمثل المرافق العمومیة الإقتصادیة في تلك المرافق التي تزاول نشاطا 

إقتصادیة محظى إشباعا للحاجات العامة، تخضع هذه المرافق لرقابة مجلس المحاسبة وفقا لما 

، حیث یمارس المجلس رقابته على تسییر )75(20-95رقممن الأمر07جاءت به المادة 

ئات الأسهم العمومیة لدى الهیئات التي تمتلك فیها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو الهی

.)76(والمؤسسات العمومیة الأخرى جزءا من رأسمالها

الهیئات التي تقوم بتسییر النظام على إضافة إلى  ذلك، یمارس مجلس المحاسبة رقابته 

من 11المادة ، عما یؤهل المجلس حسب المادة حسب )77(الإجباري للتأمین والحمایة الإجتماعیین

بمراقبة نتائج استعمال المساعدات المالیة المقدمة من طرف الدولة)78(20-95رقمالأمر

بإعانات أو ضمانات أو رسوم أو الجماعات الإقلیمیة أو المرافق العمومیة، لاسیما فیمل یتعلق 

.)79(خضوع بنك الجزائر لرقابة مجلس المحاسبة02-10من الأمر 08جبائیة، لقد استثنت المادة 

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 08المادة -)73(

.، مرجع سابق32-90من القانون رقم 04و03المادتین )74(-

.، مرجع سابق20-95رقم من الأمر07المادة )75(-
.، المرجع نفسه20-95رقممن الأمر09المادة -)76(
.، المرجع نفسه20-95رقمالأمرمن 10المادة -)77(
.، المرجع نفسه20-95رقم من الأمر11المادة -)78(

.، مرجع سابق02-10من الأمر رقم 08المادة )79(-
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الفرع الثاني

المعیار الموضوعي

، نجد أن المشرع الجزائري لم یحدد صراحة 20-95رقمبالرجوع لمضمون أحكام الأمر

حددها على سبیل الحصر في  نص مجال رقابة مجلس المحاسبة من الناحیة الموضوعیة، بل

حصر مجال رقابة المجلس على الأموال العامة دون تبیان بأین اكتفى المشرع ،منه02المادة 

من القانون المدني التي نصت على 688، ولكن بالرجوع لنص المادة )80(الأموال العامةهيما

:ما یلي

وني لمصلحة أو بمقتضى نص قانتعتبر أموال للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل «

الوطنیة بحیث أن الأملاك، )81(»...لها طابع إداريمؤسسة أو لهیئةعامة، أو لإدارة، أو 

العمومیة تشمل كل من الحقوق والأموال المنقولة والعقاریة والتي توضع تحت تصرف المواطنین 

.مباشرة أو بواسطة مرفق عام

یختص مجلس المحاسبة بهذه الصفة في التدقیق في شروط استعمال الهیئات الموارد 

، والتي )82(رها یمع تقییم تسیوالأموال العامة التي تدخل ضمن نطاق اختصاصه والوسائل المادیة 

قوم على أساس أسلوب الإنفاق العقلاني لهذه الموارد أي ترشید الإنفاق العام من خلال صرف ت

.)83(الأموال العامة في الأولویات التي تعود بأرباح على الخزینة العامة

للموارد تهدف الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة إلى تشجیع الإستعمال الفعال والصارم

والوسائل المادیة والأموال العمومیة، وهذا من خلال النتائج التي یتوصل إلیها مع ترقیة إجباریة

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 02المادة -)80(
، 78ج، عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75مر رقم الأمن688المادة -)81(

، 31ج، عدد .ج.ر.، ج2007ماي 13مؤرخ في 05-07، معدل ومتمم بقانون  رقم 1975سبتمبر 30في صادر

.2007ماي 13صادر في 
.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم  02/2المادة -)82(
، مجلس المحاسبة في الجزائر بین الطموحات والتراجع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،    قریشي حیاةبل-)83(

.64، ص 2012، 01إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر:فرع
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.)84(تقدیم الحسابات سعیا لتطویر شفافیة تسییر المالیة العمومیة

المبحث الثاني

التنظیم الهیكلي لمجلس المحاسبة

اللاّزمة في تسییره قابة المالیة یتمتع بالإستقلالیة یعتبر مجلس الدولة هیئة علیا للر 

وعلى هذا الأساس قام المشرع الجزائري بتزوید مجلس المحاسبة بوسائل مادیة ،)85(وتنظیمه

ینظم ه، م المنوطة به على أكمل وجة بشریة وهذا من أجل القیام بالمهاوهیاكل متنوعة وتشكیل

في شكل غرف ذات إختصاص وطني وعددها ثمانیة وأخرى مجلس المحاسبة من الناحیة الهیكلیة 

ذات إختصاص إقلیمي وعددها تسعة، بما في ذلك أیضا غرفة الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة 

والمالیة، تعقد هذه الغرف مداولاتها للفصل في القضایا المطروحة علیها في شكل تشكیلات 

م ة العامة وأجهزة  أخرى تقوم بمهام النیاباعامة تتولى مهویتوفر ذلك على نظارة .مختلفة

).المطلب الأول()86(التدعیم

أما من الناحیة البشریة یتكون مجلس المحاسبة من تشكیلة قضائیة یحملون صفة قضاة 

ممركزهم القانوني، كما یضبط المهایخضعون في ذلك لقانون أساسي خاص بهم، یحدد 

).المطلب الثاني()87(اكتسابهم لهذه الصفةأو الصلاحیات الممنوحة لهم بموجب 

المطلب الأول

المحاسبةهیكلة مجلس 

یتكون مجلس المحاسبة من هیاكل ذات طبیعة قضائیة متمثلة في مجموعة من غرف ذات 

، )الأولالفرع ()88(وتنقسم بدورها إلى فروعاختصاص وطني وأخرى ذات اختصاص إقلیمي

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 02/3المادة -)84(

.، المرجع نفسه20-95من الأمر رقم 03المادة )85(-

.، مرجع سابق377-95من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة )86(-
.، مرجع سابق23-95الأمر رقم -)87(
، النظام القانوني لمجلس المحاسبة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون بن عبد المؤمن سعاد-)88(

.16، ص 2016المعمق، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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للفصل في القضایا المطروحة فیه على شكل تشكیلة بشریة مختلفة غرفحیث تنعقد مداولات ال

كذلك یحتوي على نظارة عامة تتولى مهمة النیابة العامة ومن كتابة الضبط إلى ،)الفرع الثاني(

).الفرع الثالث()89(التقنیة التي تعتبر بمثابة أجهزة دعموالأقسامجانب مختلف المصالح الإداریة 

الفرع الأول

غرف مجلس المحاسبة

یتكون مجلس المحاسبة من ثماني لداخلي لمجلس المحاسبة، امن النظام 09حسب المادة 

وتنقسم كل غرفة إلى أربعة فروع.إقلیميغرف ذات اختصاص وطني، وتسع ذات اختصاص

إلا أن القرار الصادر من طرف رئیس مجلس ،)90(من النظام الداخلي12وذلك وفق المادة 

الذي یتضمن تحدید الإختصاص الغرف، اقتصر على 1996جانفي 16المحاسبة المؤرخ في 

.)91(إنشاء فرعین فقط لكل غرفة

:ذات الإختصاص الوطنيةالغرف-أولا

یتكون مجلس المحاسبة من ثمانیة غرف وطنیة، حیث تختص كل غرفة بمراقبة وزارة أو 

موعة من وزارات متقاربة من حیث النشاط، وتنقسم كل غرفة إلى فرعین، فقد حدد النظام مج

توزیعأساسها القطاعات التي یتم على )10(الداخلي لمجلس المحاسبة في مادته العاشرة 

جاء )92(من الأمر السالف الذكر13الاختصاصات بین مختلف هذه الغرف، وتطبیقا لنص المادة 

منه یحدد اختصاص كل غرفة كما هو مبین 02في المادة 1996جانفي 16في القرار المؤرخ 

:)93(في الجدول التالي

.22، مرجع سابق، ص منصوري الهادي)89(-
.رجع سابقم، 377-95من المرسوم الرئاسي رقم 12و09تین الماد-)90(

، الصادر عن رئیس مجلس المحاسبة، یحدد مجالات تدخل 1996جانفي 16من القرار المؤرخ في 02المادة )91(-

أفریل 16، المعدل بموجب القرار المؤرخ في 06ج، عدد .ج.ر.غرف مجلس المحاسبة ویضبط انقسامها إلى فروع، ج

.1996،الصادر في  04ج، عدد .ج.ر.، ج1996

.، مرجع سابق377-95من المرسوم الرئاسي رقم 10المادة )92(-
.، مرجع سابق1996جانفي 16من القرار المؤرخ في 02المادة -)93(
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الفرع الثانيالفرع الأولالغرف الوطنیة

الوزارة المكلفة بالمالیة •المالیة-1

)باستثناء محاسبي الدولة(

ما عدا (محاسبو الدولة •

)محاسبي البرید والمواصلات

العمومیة والهیئات السلطة -2

الوطنیة

رئاسة الجمهوریة•

مصالح رئیس الحكومة •

الوزارتان المكلفتان بالدفاع •

الوطني والداخلیة

الهیئات الوطنیة•

المكلفتان بالشؤون تانر الوزا•

الخارجیة والعدل

الصحة والشؤون -3

الإجتماعیة والثقافیة

الوزارات المكلفة بالصحة •

والعمل والشؤون الإجتماعیة 

والتكوین المهني والمجاهدین

مكلفة بالاتصال الوزارات ال•

والثقافة والشبیبة والریاضة

الوزارتان المكلفتان بالتربیة •التعلیم والتكوین -4

الوطنیة والشؤون الدینیة

الوزارة المكلفة بالتعلیم •

العالي والبحث العلمي

الوزرارة المكلفة بالفلاحة •الفلاحة والري-5

والغابات

الوزارات المكلفة باري •

والصید البحري

الوزارات المكلفة بالأشغال •المنشئات القاعدیة والنقل-6

العمومیة والتعمیر والبناء 

والسكن والتهیئة العمرانیة

الوزارة المكلفة بالنقل•

البنوك والمؤسسات المالیة •الوزارة المكلفة بالتجارة•التجارة والبنوك والتأمینات-7

ومؤسسات التامین والشركات 

القابضة العمومیة

الوزارتان المكلفتان بالطاقة •الوزارات المكلفة•الصناعات والمواصلات-8

والبرید والمواصلات السلكیة 

واللاسلكیة

جدول یوضح اختصاص الغرف الوطنیة–
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:الغرف ذات الإختصاص الإقلیمي-ثانیا

من غرف ذات اختصاص إقلیمي تتولى یتشكل مجلس المحاسبة إلى جانب الغرف الوطنیة

كما یمكنها أن تراقب .الرقابة المالیة للجماعات الإقلیمیة التابعة لمجال اختصاصها الجغرافي

.)94(اعات الإقلیمیة حسابات وتسییر الهیئات العمومیة التي تتلقى إعانات من الجم

وبعد أخذ رأي لجنة البرامجمجلس المحاسبة رئیس یمكن لهذه الغرف بناء على قرار 

في تنفیذ عملیات الرقابة المسجلة أن تكلف بمساعدة الغرف ذات الإختصاص الوطني والتقاریر

.)95(في برنامج نشاطها السنوي

-تیزي وزو:في عواصم الولایات التالیةیبلغ عدد هذه الغرف تسعة غرف، وتقام هذه الغرف 

.)96(بشار-ورقلة-تلمسان-وهران-البلیدة-قسنطینة-عنابة-الجزائر

:كالتاليیوزع مجال تدخل كل غرفة من الغرف الإقلیمیة إلى فرعین

الفرع الثانيولالفرع الأ الغرفة الإقلیمیة

-تبسة-أهراسسوق -قالمةالطارف-سكیكدة-عنابةعنابة

أم البواقي

خنشلة-سطیف-بسكرة-باتنةجیجل-مبلة-قسنطینةقسنطینة

-مسیلة-برج بوعریریجبومرداس-بجایة-تیزي وزوتیزي وزو

البویرة

تیسمسیلت-جلفة-شلفالمدیة-عین الدفلى-البلیدةالبلیدة

تیبازةالجزائرالجزائر

:www.Ccomptes.org.dzhttpالموقع الرسمي لمجلس المحاسبة)94(- 23/23/2018، تم الإطلاع علیه في //

.16:21على الساعة 

.، مرجع سابق02-10من الأمر رقم 31المادة -)95(
.، مرجع سابق377-95من المرسوم الرئاسي رقم 11المادة -)96(
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سعیدة-معسكر-غلیزان-مستغانم-وهرانوهران

تیارت-عین تیموشنتسیدي بلعباس-تلمسانتلمسان

تمنراست-الوادي-إلیزيالأغواط-غردایة-ورقلةورقلة

البیض-أدرارتندوف-بشاربشار

 جدول یوضح المجال الإقلیمي لكل غرفة–

الفرع الثاني

التركیبة البشریة المختلفة لمجلس المحاسبة

، في )97(السالف الذكر20-95رقممن الأمر47حسب المادة یجتمع مجلس المحاسبة 

ب طبیعة القضیة، كیلات مختلفة حسجلسات لدراسة مختلف القضایا المحالة إلیه ویفصل فیها بتش

أو في تشكیلة الغرف )أولا(فقد یجتمع مجلس المحاسبة في شكل تشكیلیة كل الغرف مجتمعة

).ثالثا(باط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة أو في شكل غرفة الإنض،)ثانیا(وفروعها

إلى جانب هذه التشكیلات القضائیة، یضم المجلس كذلك لجنة للتقاریر والبرامج ولا تمارس 

ي نشاط قضائي، بل تختصر في التحضیر والمصادقة على البرامج والتقاریر الموجهة إلى رئیس أ

.)98(الجمهوریة

:تشكیلة كل الغرف مجتمعة-أولا

جلساته في شكل تشكیلة كل الغرف مجتمعة یرأسه رئیس المجلس یعقد مجلس المحاسبة 

ویساعده نائبه، وكذا رؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة یختار من بین رؤساء الفروع ومستشاري 

تي ، بحضور الناظر العام الذي یمكن له المشاركة في جمیع المناقشات بمختلف القضایا الالغرف

ل ذات الإختصاص القضائي للمجلس، ولا تصح مداولاتها إلا تشكیلة، ماعدا المسائتدرسها ال

.)99(بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم  47المادة -)97(
.26، ص مرجع سابق، بن حسین صدیق-)98(
.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 49المادة -)99(
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من الأمر السالف الذكر بتشكیلة كل الغرف 48ب المادة یجتمع مجلس المحاسبة حس

:فيتمجتمعة للب

الفصل في المسائل المحالة إلیه.

 الإجتهاد القضائي والقواعد الإجرائیة إضافة إلى ذلك، یمكن لرئیسابداء الرأي في مساءل

.)100(لذلكالمسائل التي یرى فیها ضرورة

:وفروعهاة تشكیلة الغرف-ثانیا

السالف الذكر، 20-95رقم من الأمر50تتشكل الغرفة وفروعها بحسب نص المادة 

یحددها النظام الداخلي لمجلس على الأقل حسب الشروط التي )03(قضاة من ثلاث

.)101(المحاسبة

، 377-95رقممن الأمر35محاسبة في نص المادة بالرجوع للنظام الداخلي لمجلس ال

، رئیس الغرفة ورئیس الفرع المعني بالقضیة:مداولاته في كل منیتكون الفرع المجتمع في تشكیلة 

.حالة غیاب المقرر المراجعمراجعو قاضي من الفرع، أو قاضیین إثنین فيالالمقرر 

وفروعها بحسب القانون في النتائج النهائیة المتوصل إلیها عند التدقیق تفصل تشكیلة الغرفة 

ل التي تدخل ضمن ممارسة الصلاحیات القضائیة لمجلس المحاسبة في نطاق ئوالتحقیق في المسا

.)102(اختصاصه

:المالیةغرفة الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة و -ثالثا

، تتكون غرفة الانضباط في مجال تسییر 20-95رقممن الأمر51باستقراء نص المادة 

یعین رئیس مجلس المحاسبة ، و )103(مستشارین على الأقل)06(المیزانیة والمالیة من رئیسها وستة

.، مرجع سابق20-95رقم من الأمر48المادة -)100(

.، المرجع نفسه20-95رقممن الأمر50المادة )101(-
.نفسهمرجع ال، 20-95من الأمر رقم 50/02المادة -)102(
.المرجع نفسه،20-95رقم من الأمر51المادة -)103(
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لغرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، من بین القضاة المستشارین المكونین 

.)104(المصنفین خارج السلم الذین لا یشغلون وظائف أو المصنفین في المرتبة الأولى

مداولات غرفة الإنضباط إلا بحضور رئیس الغرفة وكذا أربعة مستشارینلا تصح 

.)105(على الأقل

مجال اختصاص غرفة الانضباط في السالف الذكر،من الأمر52لقد حددت لنا المادة 

في الملفات المحظرة بها من توالمالیة، حیث أنها تختص بالنظر والبمجال تسییر المیزانیة 

إصداروالمالیة مع نضباط في مجال تسییر المیزانیة مخالفات لقواعد الاوالتي تشكل )106(قبل

ضرر بأملاك الهیئات  العمومیة جزاءات ضد الأعوان والمسیرون العمومیون الذین ألحقوا و أحكام 

.)107(والخزینة العامة

:لجنة البرامج والتقاریر-رابعا

یضم مجلس المحاسبة بالإضافة للتشكیلات السابقة، لجنة البرامج والتقاریر، تتكون هذه 

العام ورؤساء الغرف، ویمكن للأمین الأخیرة من رئیس مجلس المحاسبة ونائب الرئیس والناظر

العام حضور أشغال هذه اللجنة والمشاركة في المداولة، في بعض الحالات یمكن أن توسع تشكیلة 

.)108(آخرینهذه اللجنة لتضم قضاة 

من 54تتمتع لجنة البرامج والتقاریر بجملة من الصلاحیات المحددة لها بموجب نص المادة 

:كلف بالتحضیر والمصادقة على ما یلي، حیث ت20-95رقمالأمر

التقریر السنوي الموجه إلى رئیس الجمهوریة والهیئة التشریعیة.

التقریر التقییمي للمشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة.

109(مشروع البرنامج السنوي لنشاط مجلس المحاسبة(.

.، مرجع سابق377-95رقم الأمرمن 14المادة )104(-
.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم51/3المادة -)105(
.، المرجع نفسه20-95رقم من الأمر52المادة -)106(
.20، مرجع سابق، ص یت عیسى سلیمةأیت ماتن دلیلة و أ-)107(
.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم53المادة -)108(

.، المرجع نفسه20-95رقم من الأمر54المادة )109(-
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المذكورة أعلاه، 54المادة لا عن هذه الصلاحیات المقررة لهذه اللجنة المذكورة في نص فض

، 40حددت لها صلاحیات أخرى بموجب النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، ذلك من خلال المواد 

.)110(377-95من المرسوم الرئاسي رقم 73، 72، 64

الفرع الثالث

النظارة العامة وتجهزة الدّعم

إلى جانب الغرف السالفة الذكر، یضم كذلك مجلس المحاسبة نظارة عامة التي تتولى مهام 

عامة، وعلى كتابة الضبط، كما یحتوي على تجهزة دعم لتكییف قضاة مجلس المحاسبة النیابة ال

.من ممارسة وظائفهم بكل الوثائق الممكنة

:النظارة العامة-أولا

أن المشرع لم ینص صراحة على وجود نظارة ، 05-80رقم یلاحظ من خلال أحكام القانون 

سند له مهمة النیابة العامة یساعده عدد غیر نص فقط على وجود ناظر عام الذي أبل،عامة

.)111(محدد من المساعدین

وكلت له نفس المهام التي تضمنتها المادة آ32-90رقمفي حین نجد في نصوص القانون

ذلك وفقا للمادة "المراقب العام"، ولكن تحت مصطلح آخر وهو )112(05-80رقممن القانون19

.)113(منه35

، )114(دور النیابة العامة للناظر العامإسنادفقد نص على 20-95رقمأما في ظل الأمر

المحاسبة، ناظر مساعدین یمارسون مهامهم داخل مقر مجلس )06(إلى ستة )03(یساعده ثلاثة 

.ناظرین عن كل غرفة ذات اختصاص إقلیميومن ناظر مساعد إلى 

.179، مرجع سابق، ص 377-95رقم من المرسوم الرئاسي73، 72، 40،64انظر المواد -)110(

.179ص ،2002دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،،)تنظیم واختصاص(القضاء الإداري ، خلوفي رشید)111(-
.، مرجع سابق05-80من القانون  رقم 19المادة -)112(
.، مرجع سابق32-90من القانون  رقم 35المادة -)113(
.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 32المادة -)114(
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إضافة إلى ذلك تزود النظارة العامة بمصالح إداریة یشترك في تحدید صلاحیاتها رئیس 

.)115(مجلس المحاسبة والناظر العام

:كتابة الضبط-ثانیا

من كاتب لمجلس المحاسبة كتابة ضبط توضع تحت سلطة رئیس مجلس المحاسبة، تتشكل 

یقوم بالتحضیر المادي لجلسات الغرفة وفروعها، ومسك ،)116(یساعده كتاب ضبطضبط رئیسي

.)117(وحفظ الجداول والسجلات والملفات مع تموین القرارات المتخذة

والأجوبة والطعون كتابة الضبط بتسلیم وتسجیل الحسابات والمستندات الثبوتیة تكلف 

المحاسبة، وكذا نسخ وتبلیغ القرارات الصادرة وغیرها من الوثائق التي تودع بكتابة ضبط مجلس 

من مجلس المحاسبة، تقوم كذلك بمسك الأرشیف المتعلق بممارسة الصلاحیات القضائیة والإداریة 

.)118(لمجلس المحاسبة

:الهیاكل الإداریة والتقنیة-ثالثا

تقنیة أقسامیشمل مجلس المحاسبة إضافة إلى الهیاكل القضائیة السالفة الذكر على 

ومصالح إداریة مكلفة بتقدیم الدعم الضروري مع توفیر الظروف الملائمة لعمل قضاة المجلس 

:)119(وهي محصورة في المصالح التالیة

تحت رئاسة الأمین العام وهو الآمر بالصرف الرئیسي یعین بموجب هي :الأمانة العامة

الأمین العام تنشیط الأقسام التقنیة مرسوم بناء على اقتراح من رئیس مجلس المحاسبة، یتولى 

.تب التنظیم العام و مكتب الترجمةللمجلس وكذا المصالحة الإداریة، الذي یلحق به مك

.مرجع سابق.377-95من المرسوم الرئاسي رقم 21و20المادتین -)115(
.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم  34المادة -)116(
.، مرجع سابق377-95من المرسوم الرئاسي رقم 24و23المادتین -)117(

.154، مرجع سابق، ص بن داود ابراهیم-)118(

.14، مرجع سابق، ص عبدلي حمو ومهني أمیر-)119(
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:)120(تقنیة ومصالح إداریة وهي كالتاليأقسامیتوفر إلى ذلك یتوفر المجلس على 

-قسم تقنیات التحلیل والرقابة.

-قسم الدراسات ومعالجة المعلومات.

-مدیریة الإدارة والوسائل.

تكلف  هذه الأقسام بتقدیم الدعم الضروري لقیام مجلس المحاسبة بالمهام المنوطة به مع 

تحسین أدائه الوظیفي مع إمكانیتها في المشاركة في عملیات التدقیق والتحقیق والتقییم، إضافة إلى 

.)121(خدمیه ووسائله المادیةذلك تكلف المصالح الإداریة بتسییر مالیة مجلس المحاسبة ومست

المطلب الثاني

المركز القانوني لقضاة مجلس المحاسبة

یعتبر مجلس المحاسبة هیئة ذات طبیعة قضائیة باختصاصات قضائیة وإداریة كرسها المشرع 

.)122(المتعلق بمجلس المحاسبة20-95رقمالأمر من 03بصریح العبارة في المادة 

فة القضاة ء یتولون مهام قضائیة، ویكتسبون صأعضاتضم تشكیلة مجلس المحاسبة 

،)الفرع الأول(هم یحدد حقوقهم وواجباتهم ومركزهم القانوني ویخضعون لقانون أساسي خاص ب

والصلاحیات التي یتمتعون بها وهذا بحكم اكتسابهم هامویحدد لهم مجموعة من المكما یضبط 

).الفرع الثاني(لهذه الصفة

الأولالفرع 

قواعد سیر عمل قضاة مجلس المحاسبة

وترقیة ،)أولا(القانوني لقضاة مجلس المحاسبة من خلال قواعد التعیین یتضح لنا المركز 

).ثالثا(وكذا النظام التأدیبي المطبق علیهم ،)ثانیا(هؤلاء

.، مرجع سابق377-95من الأمر رقم 25المادة -)120(

.، مرجع سابق20-95من الأمر  رقم 35المادة -)121(

.نفسهمرجع ال، 20-95من الأمر رقم 03المادة -)122(
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:قواعد تعیین قضاة مجلس المحاسبة-أولا

:على ما یلي23-95رقممن الأمر02تنص المادة 

:یعتبر قاضیا بمجلس المحاسبة«

رئیس المجلس -

نائب الرئیس-

رؤساء الغرف-

رؤساء الفروع-

المستشارون-

المحتسبون-

:ویعتبر كذلك قاضیا بمجلس المحاسبة

الناظر العام-

.)123(»النظار المساعدون-

أو بناء ،)124(مسابقة وطنیةیتم الإلتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة عن طریق إجراء 

على طریقة التوظیف المباشر القائم وفق الشروط المنصوص علیها في القانون الأساسي السالف 

12لفترة تجریبیة مدتها مناصبهمالذكر، یخضع قضاة مجلس المحاسبة قبل الترسیم الفعلي في 

مهني، بعد انقضاء فترة ، یتم من خلالها تقییم مدى استعداداتهم الوظیفیة وأدائهم ال)125(شهر

التربص یحول رئیس المجلس ملفاتهم لمجلس المحاسبة لإبداء الرأي فیه وبعد ذلك یقرر ما إذا 

.)126(تقدیم اقتراح تعیین القاضي المعني أو تسریحه نهائیا

.، مرجع سابق23-95من الأمر 02المادة -)123(
، یحدد كیفیات تنظیم المسابقات الوطنیة على أساس الإختبارات والشهادات من 1996مارس 04قرار مؤرخ في -)124(

.1996أفریل 17، صادر في24ج، عدد .ج.ر.أجل توظیف قضاة مجلس المحاسبة، ج

.، مرجع سابق23-95من الأمر 30المادة )125(-

30، مرجع سابق، صبن حسین صدیق)126(-
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هم وقبل شروعهم في مهامهم الیمین القانونیة في نصیبیؤدي قضاة مجلس المحاسبة بمجرد ت

.»)127(مجتمعةلغرفللمجلس المجتمع في تشكیلة كل اجلسة رسمیة 

من الأمر 32یرتب مجلس المحاسبة بعد تعیینهم في ثلاث فئات رئیسیة حددتها المادة 

:)128(السالف الذكر، وهي كالآتي

خارج السلم:

.رئیس مجلس المحاسبة:الأولىالمجموعة 

.نائب الرئیس والناظر العام:المجموعة الثانیة

.رئیس غرفة:الثالثةالمجموعة

.رئیس فرع وناظر مساعد:المجموعة الرابعة

الرتبة الأولى:

.مستشار أول:المجموعة الأولى

.مستشار:المجموعة الثانیة

الرتبة الثانیة:

.محتسب رئیسي:المجموعة الأولى

.محتسب من الدرجة الأولى:المجموعة الثانیة

.محتسب من الدرجة الثانیة:المجموعة الثالثة

:، التي تنص على الصیغة القانونیة لقضاة مجلس المحاسبة على النحو التالي23-95رقم من الأمر10المادة -)127(
اقسم باالله العي العظیم أن أقوم بوظیفتي بأمانة وصدق وإخلاص وأحافظ على سر التحریات وأكتم سر المداولات وأراعي «

.مرجع سابق،»الواجبات المفروضة علي، وأن أسلك سلوك قاضي مجلس المحاسبة الشریف والنزیهفي كل الأحوال 

.سابقمرجع ، 23-95الأمر رقم من 32المادة )128(-
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یعین جمیع قضاة مجلس المحاسبة والمصنفین كل واحد حسب رتبته بموجب مرسوم رئاسي، 

ولكن الإختلاف الجوهري یكمن في الجهة المقترحة للعضو، حیث أن نائب رئیس مجلس المحاسبة

یتم اقتراح في حین، )129(هم من قبل رئیس مجلس المحاسبةحورؤساء الغرف والفروع یتم اقترا

.)130(الناظر العام والنظار المساعدون من طرف رئیس الحكومة

:قواعد تقییم وترقیة قضاة مجلس المحاسبة-ثانیا

، )131(یتم ترقیة مجلس المحاسبة من رتبة غلى رتبة أعلى منها حسب التدرج السالف الذكر

المهام الموكلة له من قبل رئیس وهذا بناء على سنوات الخدمة الفعلیة ومردودیة القاضي عند أداءه 

.)132(كما وكیفا وبدرجة انضباطهم، ویتم الترفیع بقوة القانون وبصفة مستمرةالمجلس

یعد من قبل رؤساء ،)133(یخضع قضاة مجلس المحاسبة لتقییم سنوي عن طریق التنقیط

ره الغرف بناء على رأي رؤساء الفروع وتحت إشراف رئیس مجلس المحاسبة في إجتماع یحض

.)134(جمیع رؤساء الغرف

ر في ملفات المترشحین للترقیة في هذا الصدد یختص مجلس قضاة مجلس المحاسبة بالنظ

وشروط التسجیل في قائمة التأهیل، وله أیضا صلاحیة على إقراض شروط الأقدمیةهر سوی

.)135(بهذا الشأنالفصل في تظلمات القضاة

.فیهاقواعد توقیع العقوبات وطرق الطعن -ثالثا

وارتكابهم لأخطاء معینة، ةیتعرض قضاة مجلس المحاسبة عند إخلالهم بواجباتهم الوظیفی

لعقوبات یحددها القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، وهذا من خلال عمل المشرع على 

.سابق،  مرجع 23-95رقممن الأمر04المادة -)129(

.، المرجع نفسه23-95رقممن الأمر05المادة -)130(

.نفسهمرجع ، ال23-95رقم من الأمر33المادة )131(-

.، المرجع نفسه23-95رقممن الأمر36/1و35تینالماد)132(-

.نفسهمرجع ال، 23-95رقممن الأمر36/2المادة -)133(

.31، مرجع سابق، ص بن حسین صدیق-)134(

.، مرجع سابق23-95رقممن الأمرمن 74المادة )135(-
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وضع ضوابط قانونیة لحمایة الوظیفة من رأي تجاوزات وانحرافات، كما أحاط المشرع القاضي 

قانونیة حفاظا على استقلالیته وحمایته من أي شكل من أشكال الضغط علیه، من خلال بضمانات

.)136(تمكین القاضي من تقدیم طلب لإعادة النظر في العقوبات الموقعة ضده

:أنواع العقوبات التي یخضع لها قضاة مجلس المحاسبة-1

تحدد قواعد توقیع العقوبات على قضاة مجلس المحاسبة من خلال استقراء نص المادتین 

:تدریجیا على النحو التاليمصنفة، وهي)137(السالف الذكر23-95من الأمر 81و80

وتتمثل هذه العقوبات من طرف .التوبیختتمثل في الإنذار أو :العقوبات من الدرجة الأولى-

بموجب قرار معلل بعد توجیه توضیحات كتابیة من القاضي المعني لشرح رئیس مجلس المحاسبة 

.مبرراته من هذا التصرف الذي صدر منه

مزاولة مهامه مع حرمانه من كل تتمثل في التوقیف المؤقت من:العقوبات من الدرجة الثانیة-

درجة إلى ثلاث زیل من مرتب أو جزء منه، باستثناء التعویضات ذات الطابع العائلي، أو التن

.ب من قائمة التأهیلدرجات، الشط

توقع هذه العقوبات بموجب قرار من مجلس المحاسبة بعد الحصول على رأي مجلس قضاة 

ضاء مجلس المحاسبة المجتمع في شكل مجلس تأدیبي ویتخذ القرار بالأغلبیة البسیطة من الأع

.)138(الحاضرین

ى التقاعد إجباریا الوظائف، القهقرة أو الإحالة علسحب بعض :العقوبات من الدرجة الثالثة-

الجاري العمل به في مجال المعاشات یستوفي الشروط التي ینص علیها التشریع إذا كان المعني

.أو العزل دون إلغاء الحق في المعاش

.32، مرجع سابق، ص بن حسین صدیق-)136(

.،  مرجع سابق23-95رقممن الأمر81و80المادتین -)137(

.33، مرجع سابق، ص بن حسین صدیق-)138(
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العقوبات بموجب مرسوم رئاسي ما عدا عقوبة القهقرة تصدر بموجب قرار من تتخذ هذه 

وهذا بعد عقد جلسة تأدیبیة من قبل مجلس قضاة مجلس المحاسبة ،)139(رئیس مجلس المحاسبة 

.وتتخذ عقوبة العزل بالأغلبیة المطلقة من عدد الأعضاء الحاضرین

القاضي المتهم بضمانات للحد من أي تجسید لضمان النزاهة اللاّزمة، لقد أحاط المشرع 

الإطلاع مني تمكین القاضي المعنوتتمثل في،تعسف في القرارات التي یتخذها المجلس التأدیبي

مجلس القضاة في غضون ثلاثة أیام قبل تاریخ انعقاده، كذلك یحق أمانةعلى الملف المودع لدى 

.)140(للقاضي الدفاع عن نفسه سواء بصفته الشخصیة أو بتوكیل شخص آخر مؤهل

:طرق الطعن في القرارات التأدیبیة-2

یترتب على إقرار هذه العقوبات على مجلس المحاسبة نتائج هامة، تتمثل في الطعن ضد 

كضمانة لحمایة هؤلاء القضاة من أي تعسف، هذا حسب درجة العقوبة وهي هذه العقوبات وهي 

:على النحو التالي

:یتعلق بالعقوبات من الدرجة الأولىفیما

یمكن للقاضي المعاقب نون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة،من القا96حسب نص المادة 

لإلغاء العقوبة الموقعة ضده لرد الإعتبار بعد مضي سنة واحدة من تاریخ النطق أن یقدم طلبا 

بالعقوبة، لدى رئیس مجلس المحاسبة، وتقضي نفس المادة على أنه یتم رد الإعتبار بقوة القانون 

.)141(من تاریخ توقیع العقوبة ما لم یتعرض المعني للعقوبات جدیدة)02(بعد سنتین 

:للعقوبات من الدرجة الثانیة والثالثةبالنسبة أما

، أقرت على إمكانیة القاضي المعاقب بإحدى هاته السالف الذكرمن القانون97ن المادة فإ

العقوبتین، تقدیم طلب لرد الإعتبار أما مجلس قضاة مجلس المحاسبة بعد انقضاء أربع سنوات 

.، مرجع سابق23-95من الأمر رقم 82المادة -)139(
.34، مرجع سابق، ص بن حسین صدیق-)140(
.، مرجع سابق23-95رقممن الأمر96المادة -)141(
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وافق مجلس القضاة على رد الإعتبار كاملة من تاریخ النطق بالعقوبة، وفي حالة ما إذا)04(

.)142(للقاضي یمحي كل أثر للعقوبة من ملفه الشخصي

الفرع الثاني

الصلاحیات الممنوحة لقضاة مجلس المحاسبة

في إطار ممارسة مجلس المحاسبة لوظیفته الرقابیة زود بأعضاء یتمتعون بصفة قضاة، 

رتبون على شكل ومن باقي القضاة یجلس المحاسبة، مهیكلین في شكل هرم یترأسه رئیس م

مستویات مختلفة من الهرم، أین یتحدد سلطات الملقاة على عاتق كل واحد منهم على النحو 

:)143(التالي

:سلطات رئیس مجلس المحاسبة-أولا

بالرجوع لمختلف النصوص القانونیة المتعلقة بمجلس المحاسبة، لم تبیّن شروط تولي هذا 

یتم اختیار نائب الرئیس أو الناظر ،حالة شغور هذا المنصب عمن یشغلهالمنصب، لكن أشار في 

العام أو أحد رؤساء الغرف الأكثر أقدمیة، وقد یتم اختیار شخص آخر من خارج الهیئة والذي 

.)144(اللاّزمة والمؤهلات تتوفر فیه الشروط 

رقممن الأمر03یتم تعیین رئیس مجلس المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي وفقا لنص المادة 

حیث یتمتع بصلاحیات ،)145(المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة95-23

:)146(واسعة

مجلس المحاسبة مهام إداریة بصفته هیئة إداریة من خلال القیام بمهام تنشیطیمارس رئیس

ة إلى ذلك یتولى وتوجیه ومراقبة مختلف المصالح الإداریة والتقنیة ویسهر على حسن أدائها، وإضاف

.تمثیل المجلس لدى الهیئات السیاسیة والوطنیة

.،  مرجع سابق23-95رقممن الأمر97المادة -)142(

.40، مرجع سابق، ص مساجي أحلام-)143(

.32، مرجع سابق، صمنصوري الهادي-)144(

.، مرجع سابق23-95من الأمر رقم 03المادة -)145(

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 41المادة -)146(
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:أما بصفته هیئة قضائیة فهو یمارس الصلاحیات التالیة

.مجتمعةت الرسمیة للمجلس بتشكیله كل الغرفرئاسة الجلسا-

.توزیع رؤساء الغرف والفروع وقضاة المجلس على مناصبهم-

.تمثیل المؤسسة أمام القضاء-

.تعیین وتوزیع مستخدمي مجلس المحاسبة-

.)147(رئاسة لجنة اجتماعات لجنة البرامج والتقاریر-

الموكلة له، بمساعدة نائب الرئیس المعین بموجب هام یتولى رئیس مجلس المحاسبة الم

.والأمین العام للمجلس)148(مرسوم رئاسي

:صلاحیات الناظر العام-ثانیا

التي یتشكل منها مجلس من بین القضاة )149(بموجب مرسوم رئاسيیتم تعیین الناظر العام 

العامة لدى المجلس النیابةهام المحاسبة ذلك بناء على اقتراح من الوزیر الأول، حیث یتولى م

:)150(نظار المساعدین، بحیث یختص بالمهام التالیةویساعده 

.المجلسالسهر على تطبیق القوانین والتنظیمات المعمول بها في -

السهر على تقدیم الحسابات بانتظام من الهیئات الخاضعة لرقابته، وفي حالة التأخر أو الرفض، -

.التعطیل یطلب تطبیق الغرامات المالیة

.یطلب تنفیذ الإجراءات القضائیة في خصوص الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة-

.28، مرجع سابق، ص حمادي خضرة-)147(

.مرجع سابق،23-95من الأمر رقم 03المادة -)148(

.نفسهمرجع ال، 23-95من الأمر رقم 05المادة -)149(
.المرجع نفسه، 23-95من الأمر رقم 43المادة -)150(
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، ویعرض علیها استنتجاته المكتوبة ویقدم یحضر جلسات التشكیلات القضائیة للمجلس-

.ملاحظات شفویة عند الاقتضاء

یطلب التصریح بالتسییر الفعلي، ویلتمس غرامة على التدخل في شؤون وظیفة المحاسب -

.عموميال

.یتابع تنفیذ قرارات مجلس المحاسبة ویتأكد من مدى تنفیذ أوامره-

.والجهات القضائیةیتولى العلاقات بین مجلس المحاسبة -

.یتبع النتائج الخاصة بكل ملف كان موضوع إرسال لها-

:صلاحیات رؤساء الغرف والفروع-ثالثا

إضافة إلى التشكیلة السابقة الذكر، یضم كذلك مجلس المحاسبة غرف وفروع تحت رئاسة 

.)151(المحاسبةرئیس كل منهما ویعینون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح رئیس مجلس 

:بصلاحیات محددة قانونا وهي على النحو التاليالأخیرینذین یتمتع ه

، )152(20-95رقممن الأمر44م منصوص علیها في المادة یتولي رؤساء الغرف على مها

بحیث یسهر على تنسیق الأشغال داخل تشكیلة الغرف ویحسن تأدیتها وهذا تحقیقا للأهداف 

الواجب دراستها في الغرف والفروع المسطرة في إطار البرنامج، كما یقومون على تحدید القضایا 

ویرأسون الجلسات ویدیرون مداولات الغرف، یمكن لرئیس مجلس المحاسبة أن یكلفهم بأي ملف 

.ة خاصةذي أهمی

یتابع رؤساء الفروع الأشغال المسندة إلى فروعهم في مجال اختصاصهم ویسهرون على حسن 

تأدیتها، ویشرفون على مهام التحقیق والتدقیق التي یكلفون بها، كما یترأسون الجلسات ویدبرون 

.)153(مداولات الفروع

.مرجع سابق، 23-95من الأمر رقم 04المادة -)151(
.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 44المادة -)152(
.سابق، مرجع 377-95من المرسوم الرئاسي رقم 16المادة -)153(
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:المحتسبون والمستشارون-رابعا

بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئیس مجلس یتم تعیین المحتسبون والمستشارون

، إضافة إلى ذلك یمكن لرئیس )154(المحاسبة وهذا بعد استشارة مجلس قضاة مجلس المحاسبة

مجلس المحاسبة أن یعین موظفین وأعوانا من القطاع العام تابعین لأسلاك التفتیش والرقابة 

المحاسبة في ممارسة صلاحیته، ولكنهم لا كمستشارین في مهام ظرفیة وذلك قصد مساعدة مجلس 

.)155(یشاركون في ممارسة الصلاحیات القضائیة للمجلس

:یقوم المحتسبون والمستشارون بالصلاحیات التالیة

.القیام بأشغال التدقیق والتحقیق والدراسة المسندة إلیهم-

ئج أشغال مجلس یشارك المستشارون والمحتسبون جلسات التشكیلات المدعوة للفصل في نتا-

.)156(المحاسبة

في إعداد إقتراحات برنامج مشاركة الإضافة إلى ذلك، یقوم المستشارون والمحتسبون في 

النشاطات غرفتهم، كما یساهمون في إعداد مشروع التقریر السنوي والمشروع التمهیدي لقانون 

.)157(المبدئیةضبط المیزانیة، ویكلفون بتحریر المذكرات الإستعجالیة والمذكرات 

.، مرجع سابق23-95من الأمر رقم 06المادة -)154(
.، المرجع نفسه23-95من الأمر رقم 07المادة -)155(
.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم رقم 46المادة -)156(
.، مرجع سابق377-95من المرسوم الرئاسي رقم 19المادة -)157(
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، رتهدستخصوصا بعد اللاحقة لرقابة المالیةفي مجال امكانة علیابمجلس المحاسبة یتمتع

غییرات هامة  على مستوى ترتبت ت، و احداث طبیعتهتنظیمه بموجب عدة قوانین سعت لتحدیدو

القضائي الطابع الإداري و 05-80حیث منح له القانون رقم اختصاصه،تسییره وعلى تنظیمه و 

القانون رقم في صفة القضاة التي یتمیز بها الأعضاء، علما  ان ئي اضأین نلتمس الطابع الق

التالي نزع صفة القضاة بو القضائیة الاختصاصاتعدل عن هذا المنحى بتجریده لهذه 90-32

المتمم بموجب المعدل و 20-95ر الأمر رقم موفقا في هذه المسألة صدو لما لم یكن ،من أعضائه

.تدخلهمجال یع سالصبغة القضائیة وتو لیعید02-10الأمر 

ثلة في الولایة الهیئات اللامركزیة المتممصالح الدولة و على ة مجلس المحاسبة رقابتتربع

تي التجاري الالطابع الصناعي و البلدیة وكذا المؤسسات والمرافق العمومیة والمؤسسات ذات و 

.تستعمل أموال ذات صبغة عمومیة

شكل ، حیث یتوفر على عدة هیاكل علىجلس المحاسبة بخصوصیات في تنظیمهینفرد م

النظارة و المالیةو المیزانیة تسییر في مجال الانضباطبما في ذلك غرفة غرف وطنیة وأخرى إقلیمیة 

.یتمتعون بالكفاءة في المجال الرقابيلموارد بشریة امتلاكهإلى ، إضافةً أجهزة الدعمالعامة و 
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تقسیمات الباحثین للرقابة المالیة من الناحیة النظریة إلى رقابة سابقة تباشر خلال تعددت

وقائیة تمنع وقوع أي تصرف غیر مشروع، ورقابة لاحقة تمارس بعد  تنفیذوتعدتنفیذ المیزانیة 

.أي هي بعدیة خارجیة مستقلة عن السلطة التنفیذیة وهذا تبعا لممارستهاالمیزانیة،

تمارس هذه الرقابة من قبل أجهزة تعنى بذلك، وبحكم أن مجلس المحاسبة هیئة علیا یعني بالرقابة 

البعدیة الأموال العامة، وعلى ضوء ذلك یمارس صلاحیات ذات طبیعة إداریة من خلال التأكد من 

عملیات المالیة المتعلقة بتنفیذها وتسییرها للقواعد التشریعیة و التنظیمیة مع الأهداف مدى مطابقة ال

مرون بالصرف لتحقیقات اللازمة التى یجیرها الاالمسطرة، وذلك عن طریق القیام بالتحریات و ا

والمحاسبین العمومیین ذلك فى حالة مباشرته لإختصاصاته القضائیة التى یترتب عنها إصدار 

.م قضائیة تتضمن جزاءات مالیةأحكا

من أهم الموضوعات التى تمس الكیان التنظیمي الرقابة المالیة بمفهومها المعاصر،تعتبر 

للدولة، ذلك أنها ضرورة حتمیة لحمایة المال العام في ظل المتغیرات الدولیة الجدیدة، وللتفاعل مع 

المالیة لمكافحة الفساد من خلال القیام هذه المتغیرات كان لزاما على الجزائر بتفعیل الرقابة 

بإستحداث هیئات تكلف بممارسة هذا النوع من الرقابة على الأموال العمومیة، على غرار مجلس 

المحاسبة الذي ركزنا دراستنا علیه من خلال تبیان الدور الذي یلعبه لحمایة المال العام على 

.المستوى المحلى

مجلس المحاسبة والنتائج دورفي هذا الفصل لتبیان على هذا الأساس، ركزنا دراستنا

قة على مع تبان علاقة هذا الأخیر مع هیئات الرقابة المالیة اللاح)المبحث الأول(المترتبة عنها

).المبحث الثاني(المستویین الدولي و المحلي
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المبحث الأول

مجلس المحاسبةختصاصاتإ

في مجال ممارسة الرقابة اللاّحقة على الأموال یتمتع مجلس المحاسبة بصلاحیات واسعة 

استعمال المصالح المركزیة للدولة والجماعات الإقلیمیة وكذا وذلك برقابة حسن ، العمومیة

لرقابته للموارد والأموال والقیم ةالخاضعوالإقتصاديالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

.)158(والوسائل المادیة العمومیة

وكل له المشرع نوعین من بة یحكمه نظام قانوني مزدوج فقد أمجلس المحاسبحكم أن 

بهدف )159(وأخرى قضائیة حین ممارسته المهام الموكلة له،داریةإإخنصاصاتالرقابة، تتمثل في 

لقواعدتها مع اا تم إنجازه من أعمال وخطط ومقارنالكشف عن الإختلالات والإیجابیات فیم

تعزیز الوقایة من مختلف أشكال الغش وجمیع ساهم فيبها، كما یالموضوعیة وتبیان أسبا

.الممارسات غیر القانونیة ومكافحتها

إلى جانب هذه الإختصاصات، یمارس مجلس المحاسبة اختصاص استشاري في مجال 

.)160(إبداء الرأي حول المشاریع التمهیدیة للقوانین المتضمنة ضبط المیزانیة والأموال العامة

المخولة له التي في محور دراستنا لتبیان صلاحیات المزدوجةوبهذا الصدد سوف نتطرق 

المطلب (ق إلى الإختصاصات الإداریة تسهل أداء مهامه بصورة جیدة، وذلك من خلال التطر 

.)المطلب الثاني(القضائیة والاختصاصات)الأول

.64، مرجع سابق، ص تركي صونیة)158(-
.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 03المادة -)159(
.، المرجع نفسه20-95من الأمر رقم 18المادة -)160(
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المطلب الأول

لمجلس المحاسبةالإختصاصات الإداریة

لهف مجلس المحاسبة بالرقابة الإداریة في إطار ممارسة الصلاحیات الإداریة المخولة یكلّ 

، أین تعد هذه الرقابة من بین أهم الوظائف الإداریة التي تنطوي على أعمال الهیئات)161(قانونا

،)162(وكذا حسن استعمال الأموال العمومیةالخاضعة له بغرض التأكد من الأهداف المسطرة

د تقاریر یوصى فیها على كل الإجراءات والاقتراحات الواجب اتخاذها قصد تقدیم الفعالیة وإعدا

.)163(اللاّزمة ومردودیة التسییر لهذه المصالح وإرسالها إلى الهیئات المعنیة أو الوصیة

وبالتالي تتمثل الرقابة الإداریة أساسا في الرقابة على نوعیة التسییر للهیئات الخاضعة لرقابة 

مجلس المحاسبة التي تنصب على تقییم مختلف المهام والوسائل المستعملة من قبل هذه الأخیرة 

م فعالیة قییالتي یشارك فیها بتوالرقابة على تقییم المشاریع والسیاسات العامة ،)الفرع الأول(

).الفرع الثاني(المتخذة من طرف الهیئات العمومیةالنشاطات والإجراءات 

الأولالفرع

رقابة نوعیة التسییر

أي تقییم مدى الفعالیة والكفاءة والإقتصاد في تسییر هیئة ،تسمى لدى الفقه برقابة الأداء

لب مهمة الرقابة الواردة في صمحاسبة حیث یتولى مجلس ال،)164(دةأو مؤسسة وفق مؤشرات محدّ 

وذلك برجوع »رقابة نوعیة التسییر«الذي جاء بعنوان 20-95رقمالفصل الثاني من الأمر

.للموارد والوسائل المستعملة ومدى وجود آلیات للرقابة والتدقیق

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 73إلى 69المواد من )161(-
، جامعة 01، العدد 2، المجلد مجلة صوت القانون، »صلاحیات مجلس المحاسبة وأوجه مراقبته«،بلودنین أحمد-)162(

.240ص،2015عین الدفلي، أفریل خمیس ملیانة،

.171-170، ص ص 2008الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات 3، المالیة العامة، الطبعة زغدود علي)163(-

.283، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، مرجع سابق، صزوزو زولیخة-)164(
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:تعریف رقابة نوعیة التسییر-أولا

یقصد برقابة نوعیة التسییر تلك الرقابة الإداریة التي یكلف فیها المجلس المحاسبة في إطار 

شرعیة نشاطها المالي ممارسته لصلاحیاته الإداریة على الهیئات العمومیة من أجل مراقبة مدى 

مادیة الومستوى أدائها، ذلك عن طریق تقییم شروط استعمالها للموارد والأموال والقیم والوسائل

.)165(على صعید الفعالیة والأداء والإقتصاد في ذلكالعمومیة الموضوعة تحت تصرفها

:عناصر أساسیة والمتمثلة في03ترتكز رقابة نوعیة التسییر على وعلیه 

.الأهداف المسطرةتحقیقویقصد بها قدرة مؤسسة عمومیة على :)Efficacité(الفعالیة -1

محل الرقابة تستعمل الموارد الهیئاتذلك في تحدید ما إذا كانت ):Efficience(النجاعة -2

.داء هذه المؤسسةوإلاستعمال الأمثل یعكس كفایة الأوالوسائل المخصصة لها والأفراد والإمكانیات

مستخدمة في العمل قیق الأهداف المنشودة بأقل تكلفة یعني تح:)économie(لإقتصاد ا-3

.)166(ناسبة في إنجاز ذلك العملموالنوعیة والكمیات الالمنجز مع مراعاة الوقت 

:صلاحیات مجلس المحاسبة في الرقابة على نوعیة التسییر-ثانیا

07یراقب مجلس المحاسبة نوعیة تسییر الهیئات والمصالح العمومیة المذكورة في نص المواد 

:، وبهذه الصفة20-95رقممن الأمر10إلى 

ا، والتأكد من وجود إجراءات رقابیة العمومیة المسخرة لهالهیئات للأموالیقیم شروط استعمال -

.)168(بالرجوع للمهام و الأهداف المسطرةالتوصیات التي یراها ضروریةوتقدیم)167(داخلیة

، اختصاص مجلس المحاسبة في مجال مراقبة المیزانیة العامة للدولة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في حدیدان زینب-)165(

،     2016منازعات عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، :الحقوق، تخصص

.51ص 
)166( - GINS Henry Michel, Droit des contrôles financière, Edition Le moniteur, Paris, 1998, p. 407.

.، مرجع سابق20-95من الأمر 69المادة -)167(
،مجلة الحقوق والحریات، »دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي«، شوقي یعیش تمام وشبري عزیزة-)168(

.536ص ،2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، مارس 02، العدد 02المجلد
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هذهاتخاذ، و )169(التأكد من مدى توافر شروط منح واستعمال الإعانات والمساعدات المالیة-

.)170(للحد من لجوئها إلى هذه المساعدات والوفاء بالتزاماتهااتزممیكانات لكل الئالهی

الأعمال والمخططات والبرامج والتدابیر التي قامت بها الهیئات المشاركة في تقییم فعالیة -

، )172(ةة أو تصحیح الأخطاء المرتكبأجل تفادي النقائص المسجل، من )171(والمؤسسات العمومیة

ملاحظاتها من أجل إبداءترسل إلى مسؤولي المصالح والهیئات العمومیة بإعداد تقاریر تتوج التي 

.وتقدیم إجاباتها خلال الأجال التي حددها المجلس

تقییمه النهائي ویصدر كل التوصیات والإقتراحات التي من شأنها أن بیقدم مجلس المحاسبة -

الهیئات وبعد ذلك یتولى إرسالها إلى المسؤولین عنها الیة ومردودیة تسییر تساهم في تحسین فع

.)173(المعنیة مع إخطار مجلس المحاسبة بذلكللهیئات بتبلیغها التي تقوم  بدورهاوإلى الجهات 

:إجراءات رقابة نوعیة التسییر-ثالثا

تخضع عملیات الرقابة التي یمارسها قضاة مجلس المحاسبة إلى إجراءات أساسیة یمكن 

:ها على ثلاث مراحل على التوالي توزیع

:إجراء التحقیق وإعداد تقریر الرقابة-1

یئات التي یقوم المقرر قبل مباشرة عملیة التحقیق والتدقیق بجمع المعلومات اللاّزمة حول اله

الآجال وذلك ضمن ،العناصر المطلوبةجمیع وین ملف یتوفر على عن طرق تك،تخضع للرقابة

.)174(المحددة له

، مرجع سابق،20-95من الأمر رقم 70المادة -)169(

.536، مرجع سابق، ص وشبري عزیزةتمامشوقي یعیش:راجع في ذلك أیضا

.، المرجع نفسه20-95من الأمر رقم 70/3المادة )170(-
.، المرجع نفسه20-95من الأمر 72و71و 12المادة -)171(
.170، مرجع سابق، ص »أساسیة دستوریة للرقابة المالیة في الجزائرلیةكأمجلس المحاسبة «، أحمدسویقات-)172(

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 73المادة )173(-
.138-137، مرجع سابق،  ص ص أمجوج نوار-)174(
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، وبعدها تقریرا یسجل فیه نتائج الرقابةبعد انتهاء عملیات التدقیق، یقوم المقرر بتحریر 

كل بشأن إتباعهایعرض التقریر على تشكیلة مشتركة بین الغرف ویقترح الإجراءات التي یجب 

)175(، ثم یوقعه ویرسل إلى التشكیلة المختصة لدراسته والمصادقة علیهحالة مع تقدیم الأدلة الكافیة

:المصادقة على التقریر وتبلیغه إلى الهیئات المعنیة-2

تقریر الرقابة تضمنهاالتي والاقتراحاتالملاحظات ومناقشةتجتمع هذه الأخیرة لدراسة 

ذلك في عنیة بغرض تقدیم إجابتهم، ویبلغ هذا التقریر إلى مسؤولي الهیئات الموالمصادقة علیه

الغرفة المختصة لتمدید من طرف رئیسوهو أجل قابل واحدلا تقل عن شهر والتيالمحددةالأجل 

.)176(ن ذلك ضروریا لتمكین المعنیین به من تقدیم التوضیحات في شأن ذلكفي حالة ما إذا أ

:المداولة والتقییم النهائي-3

على لمدة المحددة للرّد، یقوم المقرر بإعداد مشروع مذكرة تقییم الذي یعرضهعقب انتهاء ا

بمبادرة من السلطة المعنیة أن یقرر تنظیم له ، أین یمكن )177(رئیس التشكیلة المداولة المختصة

تجتمع ، حیث نقاش مباشر یشارك فیه مسیرو الهیئات المعنیة بالرقابة وأعضاء تشكیلة المداولة

ذه همسیرو التوضیحات المقدمة من طرف التشكیلة المختصة من جدید لدراسة الملف على إثر

الهیئات لیة ومردودیة تسییر هذه قصد تحسین فعاوتضبط بشكل نهائي تقییماتهاالهیئات 

.)178(المعنیة

بعد الإنتهاء من أشغال المداولة، یتولى المقرر بإعداد مذكرة التقییم النهائیة ویسلمها إلى رئیس 

التشكیلة المختصة ویشرف على تبلیغها بشكل رسمي إلى مستوى الهیئات المعنیة بالرقابة 

.)179(وكذا إلى السلطات الرئاسیة أو الوصیة التي تكون هذه الهیئات تابعة لها

، الإنتوساي، دور الرقابة البعدیة لمجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي وفقا لمقترحات سعیدي نور الدین-)175(

علوم مالیة، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم :مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص

.102-101، ص ص 2016التسییر، جامعة یحي فارس، المدیة، 
.53، مرجع سابق، ص حدیدان زینب-)176(
.139، مرجع سابق، ص أمجوج نوار-)177(
.102، مرجع سابق، ص سعیدي نور الدین-)178(

.53، مرجع سابق، ص حدیدان زینب)179(-
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يالفرع الثان

الرقابة على المشاریع والبرامج والسیاسات العمومیة

یتمتع مجلس المحاسبة بصلاحیات هامة فیما یتعلق بتقییم السیاسات العمومیة وذلك من 

خلال الملاحظات والمعاینات والتقاریر التي یعدها حول تسییر الهیئات والمؤسسات العمومیة 

.)180(20-95من الأمر رقم 72والجماعات المحلیة وهذا حسب نص المادة 

سنوي لمجلس المحاسبةالمصادقة على التقریر ال-أولا

و ،)181(على تلك المعاینات والملاحظات والتقییماتتحتويتقاریر یعد مجلس المحاسبة

تكلّف لجنة البرامج والتقاریر بالتحضیر والمصادقة ، بحیث)182(رئیس الجمهوریةا إليیرسلهالتي 

التقریر هذایعتبر، و )183(إلى رئیس الجمهوریة والهیئة التشریعیةةالموجهة التقریر السنویهذه على 

على النقائص في تنفیذ المیزانیة العمومیة وتصحیح كین الهیئات العمومیة من الوقوف وسیلة لتم

یرسل هذا التقریر إلا المسؤولین عنها وإلى ، )184(الأخطاء المرتكبة من أجل تحقیق الهدف المنشود

والوصیة عنها مع تبلیغها للهیئات المعنیة بها مع إخطارها مجلس المحاسبة السلطات السلمیة 

.)185(بذلك

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 72المادة -)180(

دراسة تحلیلیة ونقدیة، أطروحة مقدمة لنیل :الجزائر، الرقبة المالیة على البلدیة في موفق عبد القادر:راجع في ذلك أیضا

، قسم علوم التسییر، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة، جامعة الحاج لخضر، شهادة دكتوراه علوم، شعبة تسییر المؤسسات

.143، ص2015باتنة، 
مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، الرقابة على أعمال  الإدارة العمومیة في الجزائر، أطروحة سویقات أحمد-)181(

.279، ص 2015القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، :القانونیة، فرع

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 16المادة )182(-
.، المرجع نفسه20-95من الأمر رقم 54/1المادة -)183(
الإستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام، مذكرة لنیل ، أهمیةشویخي سامیة-)184(

تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم :شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص

.93، ص 2011التجاریة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
.279الرقابة على أعمال  الإدارة العمومیة في الجزائر، مرجع سابق، ص ،سویقات أحمد-)185(
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:مراقبة میزانیة الدولة والجماعات الإقلیمیة-ثانیا

تمارس الدولة اختصاصاتها المرخص بها قانونا عن طریق أجهزتها التنفیذیة وكذا الجماعات 

.)186(ة علیهاالأخیرتین لنوع من الرقابالمحلیة، تخضع هاتین 

:مراقبة تنفیذ میزانیة الدولة-1

لعلاج إیرادات ونفقات الدولة من خلال توجیهها في صورة إنفاق عام العامةتهدف المالیة

.)187(شباع الحاجات العامةلتحقیق الإستقرار الإقتصادي وإ 

أساس تخضع میزانیة تسییر المصالح المركزیة للدولة لرقابة تقییم مجلس المحاسبة على 

لقوانین الهیئات للتأكد من مدي مطابقة العملیات المالیة لهذه وثائق المقدمة من كل وزارة وذلك ال

مع ،، وفي حالة عدم احترام الأحكام القانونیة یتعرض مرتكبها لغرامة مالیةوالتنظیمات المعمول بها

موال العمومیة ولا سیما فیما اتخاذ جمیع التدابیر اللاّزمة لتعزیز الشفافیة والمسؤولیة في تسییر الأ

ولتسهیل مهمة أجهزة الرقابة المالیة یستوجب على ،)188(بإعداد المیزانیة الدولة وتنفیذهایتعلق

.)189(الهیئات الخاضعة للرقابة ابتاع شكلا معینا لوضع وثیقة میزانیة التسییر

:مراقبة تنفیذ المیزانیة الجماعات المحلیة-2

الإنتهاء من ضبطها مع بدایة السنة المالیة عدّ البلدیة و الولایة حیّز التنفیذ بتدخل میزانیة كل من 

.)190(الجدیدة من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي باعتبارهما الآمران بالصرف

، الرقابة على الجماعات الإقلیمیة في النظام القانوني الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه قادري نسیمة-)186(

.103، ص 2017معمري، تیزي وزو، في العلوم، تخصص قانون كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود
.05، ص2003، المالیة العامة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ویسري أبو العلاءمحمد الصغیر بعلي-)187(

.78مرجع سابق، ص تركي صونیة وبن معمر تسعدیث، )188(-
.70مرجع سابق، ص بلقریشي حیاة،-)189(

یعد الوالي مشروع «:، یتعلق بالولایة، مرجع سابق، التي وردت كما یلي07-12من القانون رقم 107طبقا للمادة )190(-

من قانون رقم 81والمادة .»المیزانیة ویتولي تنفیذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الوالي علیها وهو الآمر بالصرف

ینفذ رئیس المجلس الشعبي البلدي میزانیة البلدیة وهو الآمر «:، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق، التي تنص على11-10

.»بالصرف
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یمارس مجلس المحاسبة رقابته على تنفیذ میزانیة الجماعات الإقلیمیة بواسطة الغرف 

من قانوني )192(210و )191(175والمواد 20-95وهذا تطبیقا للأمر رقم الجهویة المذكورة آنفا،

.الولایة والبلدیة على التوالي

:المشاركة في إعداد المشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة-ثالثا

ارك مجلس المحاسبة في إعداد تقاریر تقییمیة دوریة للمشاریع التمهیدیة لقوانین ضبط یش

على طلب من الحكومة، وبعدها ترسل الحكومة هذه التقاریر إلى المجلس الشعبي المیزانیة بناء 

یجب أن یكون مشروع .)193(الوطني  مرفقة بالمشروع التقریر التقییمي لقانون ضبط المیزانیة

بالتقریر التفسیري یبرز التي یعدها مجلس المحاسبة مفروقاالتقریر التقییمي لقانون ضبط المیزانیة 

.)194(تنفیذ الإعتمادات المصوت علیه شروط تنفیذ المیزانیة العامة وكذا جدول 

یسلّم مجلس المحاسبة المشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة مرفوقا بتقریر عرضه 

لمرسلة وبعدها یتم إجراء ما مدى مطابقة الملحقات اات المرسلة من طرف وزارة المالیة،والملحق

،)195(من طرف وزارة المالیة مع نتائج الرقابة من أجل تقدیر البیانات والتأكد من صحتها

.، مرجع سابق07-12من القانون رقم 175المادة -)191(

.، مرجع سابق10-11من القانون رقم 210المادة )192(-

.، مرجع سابق20-95الأمر رقم من 18المادة )193(-

السلطات :، مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الوطني حول»مجلس المحاسبة في الجزائر«،نجار لویزة:راجع في ذلك أیضا

نوفمبر 14و13، قالمة، یومي 1945ماي 08الإداریة المستقلة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.10-09، ص ص 2012
، صادر 28ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بقوانین المالیة، ج1984جویلیة 07مؤرخ 17-84من القانون رقم  07المادة -)194(

، 01ج، العدد .ج.ر.،ج1989دیسمبر 31مؤرخ في 24-89، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1948جویلیة 10في 

.1990جانفي 03في صادر 
، المصادق علیه في 2016المحاسبة حول المشروع التمهیدي لقانون تسویة المیزانیة لسنة التقریر التقییمي لمجلس -)195(

:، متوفر على الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة02، ص 2018نوفمبر عام 07

http://www.ccomptes.org.dz020:2على الساعة 08/06/2019:تاریخ الإطلاع.
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التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة وبعد مصادقة لجنة البرامج والتقاریر على التقریر التقییمي للمشروع 

.)196(المیزانیةیسلم من طرف الحكومة إلى الهیئة التشریعیة لتسهیل ظروف تنفیذ 

الفرع الثالث

النتائج المترتبة عن الرقابة الإداریة لمجلس المحاسبة

عن الرقابة الإداریة الممارسة من قبل مجلس المحاسبة على تنفیذ میزانیة الهیئات یترتب 

ستعمال الأمثل للنفقات لإ، إصدار مجموعة من التقاریر التي تعكس بصورة عامة مدى االعمومیة

أو الوقائع اسبة في الكشف عن وجود المخالفات أین تقتصر صلاحیة مجلس المح،)197(العمومیة

وسائل قانونیة أخرى لجتها بواسطة مذكرة التقییم وفقط،  وإنما تقتضي استعمال التي لا یمكن معا

:)198(أكثر فعالیة وهي كالآتي

:رسالة رئیس الغرفة-أولا

المصالح والهیئات التي خضعت لرقابته وكذا سلطاتها یطلع رئیس الغرفة المختصة مسؤولي 

تلحق التي جلة في التنظیم والتسییر الداخليالسلمیة أو الوصیة برسالة تتضمن النقائص المس

بغرض اتخاذ التدابیر والإجراءات ،)199(ضرر بالخزینة العمومیة أو بأموال تلك الهیئات والمؤسسات

.)200(ل للأموال العمومیةتسییر الأمثالاللاّزمة التي تقتضیها 

:المذكرات-ثانیا

یصدر مجلس المحاسبة مجموعة من المذكرات التي تترتب عن الرقابة الإداریة الممارسة من 

:أنواع والتي سنذكرها على النحو التالي)03(قبله وهي ثلاثة 

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 54المادة -)196(
)197(-Les rapports annuels de la cours des comptes, Sont publies annuellement sur le site cours des coptes

http://www.ccomptes.org.dzAlgérienne :

.23:00:على الساعة20/05/2019:تاریخ الإطلاع

.60، مرجع سابق، ص حدیدان زینب)198(-

.166، مرجع سابق، ص بن داود ابراهیم)199(-
.417مرجع سابق، ص طلاش خلیدة،-)200(
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:مذكرة التقییم-1

ات ویرسلها إلى والإقتراحائي الذي یتضمن كل التوصیات یضبط مجلس المحاسبة تقییمه النه

تبلغ هیئات المداولة التابعة لهذه ، )201(مسؤولي الهیئات والوزراء والسلطات الإداریة المعنیة

مع وجوب إخطار المسؤولین المعنویون مجلس )02(الجماعات والهیئات في أجل أقصاه شهرین 

.)202(المحاسبة بهذا التبلیغ

:المذكرة الإستعجالیة-2

للنظام الداخلي لمجلس المحدد377-95من المرسوم الرئاسي رقم 47/2المادة جاءت

المحاسبة الجزائري التي نصت على استعمال هذا الإجراء في نفس الحالات التي تستعمل فیها 

قصد اتخاذ الإجراءات من نفس المرسوم، 47/1مذكرة رئیس الغرفة المنصوص علیها في المادة 

التسییر الحسن للأموال العمومیة، ویتعین على السلطات المرسل إلیها أن توفى قتضیهبما تاللاّزمة 

.)203(نونیة التي حددهااالقالآجالمذكرة رئیس مجلس المحاسبة ضمن فيتوصل إلیهامالبالنتائج 

:المذكرة المبدئیة-3

بالنقائص یقوم رئیس مجلس المحاسبة بموجبها بإطلاع السلطة الوصیة أو السلمیة للهیئات 

مؤسسات العمومیة المسجلة المتعلقة التي تلحق ضرر بالخزینة العمومیة أو أملاك الهیئات وال

.)204(ویقدم لها التوصیات التي یراها مناسبة لذلكالخاضعة لرقابته

:التقاریر-ثالثا

هذا العنصر أنواع التقاریر التي یصدرها مجلس المحاسبة في إطار رقابته، والتي یضع 

:وهي كالتالي)03(بدورها إلى ثلاثة أنواع تنقسم

.417، ص سابقمرجع طلاش خلیدة،–)201(-
.، مرجع سابق02-10من الأمر رقم 73المادة -)202(
.، مرجع سابق377-95الرئاسي رقم من المرسوم 47المادة -)203(
.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 26و24المادتین -)204(
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:التقریر المفصل-1

سجل في هذا التقریر محل الوقائع التي من شأنها أن توصف بالوصف الجزائي التي ی

لاحظها مجلس المحاسبة خلال ممارسة رقابته، أین یوجه الناظر العام هذا التقریر إلى وكیل 

ویستعمل مجلس المحاسبة هذا النوع من ،)205(بكامل الملفالجمهوریة المختص إقلیمیا مصحوبا 

:التقاریر في حالتین أساسیتین وهما كالتالي

.إذا ما تم الكشف عن وقائع قابلة للوصف الجزائي حسب قانون العقوبات:الحالة الأولى-أ

المیزانیة إذا تم الكشف عن مخالفات تمس بقواعد الإنضباط في مجال تسییر :الحالة الثانیة-ب

.)206(والمالیة

:التقریر السنوي-ب

یحتوي هذا التقریر على عدّ مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرسله إلى رئیس الجمهوریة و ی

.)207(أشغال تحریات مجلس المحاسبةجمیع المعاینات والملاحظات والتقییمات الرئیسیة الناجمة 

:ضبط المیزانیةمشروع التمهیدي لقانون الالتقریر التقییمي حول -3

یقوم مجلس المحاسبة بإعداد تقریر لمشروع تمهیدي لقانون ضبط المیزانیة المرسل إلیه من 

.)208(إلى الهیئة التشریعیة مرفوقا بمشاریع القوانین المرتبطة بها، وترسله هذه الأخیرةالحكومةقبل 

، مرجع سابق،20-95من الأمر رقم 27المادة -)205(

دفاتر السیاسیة مجلة، »الوقایة من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیة«، حمزة خضري:راجع في ذلك أیضا

.182، ص 2012جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، جوان ، 07العدد ،والقانون
.، مرجع سابق377-95من المرسوم رئاسي رقم 46و44راجع المادتین -)206(

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 16المادة )207(-

.166، مرجع سابق، ص بن داود ابراهیم)208(-
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المطلب الثاني

الإختصاصات القضائیة لمجلس المحاسبة

بالإضافة إلى الإختصاصات الإداریة لمجلس المحاسبة التي سبق ذكرها، یملك لمجلس 

المحاسبة فئة أخرى من الإختصاصات  التي تتلخص في الإختصاص القضائي،                

هذه الإختصاصات هي نتیجة حتمیة للطبیعة القضائیة لهذا المجلس، 

تناول في نفروع حیث ثلاثالمطلب إلى وللتفصیل في الإختصاص القضائي، ستقسم هذا 

رقابة )الفرع الثاني(تقدیم الحسابات و مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین، )الفرع الأول(

والتطرق لنتائج الرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة وطرق ،الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة

.)الثالثالفرع (الطعن ضد قراراته في 

الفرع الأول

الرقابة على تقدیم الحسابات ومراجعة حسابات المحاسبین العمومیین

لاختصاصاته تعتبر عملیة تقدیم الحسابات ذات أهمیة بالغة في ممارسة مجلس المحاسبة 

القضائیة إنطلاقا من إلزامیة تقدیم الحسابات من طرف المحاسبین العمومیین والآمرین بالصرف  

.)209(للمجلسوإیداعها لدى كتابة الضبط 

56-96من المرسوم التنفیذي رقم )02(تكریسا لإلزامیة تقدیم الحسابات جاءت المادة الثانیة

بحیث یجب على الآمرین بالصرف ،)210(تحدد إنتقالیا الأحكام المتعلقة بتقدیم الحسابات

الأمر نجده قد الإداریة وذلك للمراجعة والتدقیق، ونفس والمحاسبین العمومیین إیداع حساباتهم 

.)211(20-95رقممن الأمر60نصت علیه المادة 

القانون :مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص، النظام القانوني لمجلس المحاسبة، بن عبد المومن سعاد)209(-

.49، ص 2016العام المعمق، كلیة الحقوق والسیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، یحدد انتقالیا الأحكام المتعلقة بتقدیم 1996ینایر 22مؤرخ في 56-96من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة )210(-

.1996جانفي 24، صادر في 06ج، عدد .حاسبة، ج،ر،جالحسابات إلى مجلس الم

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 60المادة )211(-
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:تقدیم الحسابات-أولا

ق بالصر سابات للامرینیم الحبته على تقدیمارس مجلس المحاسبة في هذا الصدد رقا

، وبالتالي لمعرفة كیف یقوم بهذه العملیة تلك الحساباتصحة مدي والمحاسبین العمومیة للتأكد من

.معرفة من هم الامرون بالصرف والمحاسبین العمومیینیجب علینا 

:تقدیم حسابات تسییر المحاسبین العمومیین-1

من قبل  الوزیر المكلف بالمالیة ویخضعون أساسا یتم تعیین المحاسبین  العمومیین 

إجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون 313-91، ولقد حدد المرسوم التنفیذي رقم )212(لسلطته

أضاف المحاسبون العمومیون في نصو ، بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها

ویتصف بصفة ،ثانویینمنه بحیث یكون المحاسبون العمومیون إما رئیسیین أو 09المادة 

،)213(من المرسوم التنفیذي السالف الذكر11المحاسب الرئیسي الأعوان المحددین في المادة 

تضمنتهاسبون الثانونیین فهم الفئة المحددة من أعوان المحاسبة المحددة العمومیة والتي أما المحا

.)214(السالف الذكرمن المرسوم54و53، 33، 32المواد 

، وبالتالي )215(یكتسب المحاسبون العمومیون بجمیع أنواعهم صفة الموظف العمومي

كما یترتب عنها إلتزامات خاصة تضمنها یخضعون للمبادئ العامة التي تقتضیها الوظیفة العامة،

.)216(القانون الخاص بسلك المحاسبین العمومیین

.، مرجع سابق21-90من القانون رقم 34المادة )212(-
، یحدد شروط الإجراءات 1991سبتمبر 07مؤرخ في 313-91من المرسوم التنفیذي رقم 11و09المادة -)213(

18، صادر في 43ج، عدد .ج.ر.وكیفیاتها ومحتواها، جالآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیونالمحاسبة التي یمسكها 

.1991سبتمبر 
.المرجع نفسه،313-91من المرسوم التنفیذي رقم 32،33،53،54أنظر المواد -)214(
.93، مرجع سابق، ص زغدود علي-)215(
، یتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمین للأملاك 1990أكتوبر 27مؤرخ في 334-90مرسوم تنفیذي رقم -)216(

.1990أكتوبر 31، الصادرة في 46ج، عدد .ج.ر.الخاصة بالإدارة المكلفة المالیة،ج
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:تقدیم الحسابات الإداریة للآمرین بالصرف-2

، كل شخص یتصرف بإسم 21-90من القانون رقم 23یعد آمرا بالصرف في مفهوم المادة 

، فهو الذي یقرر )217(والنفقة والتصفیةولفائدة الدولة إنطلاقا من المهام الموكلة له من الإلتزام 

ت الموضوعة تحت تصرفه وهو من یلاحظ دیون الأشخاص العمومیة تحت ااستعمال الإعتماد

،)218(الذي هو تحت تسییرهتصرفه وذلك باعتباره المسؤول المكلف بتنفیذ میزانیة المرفق العام

وإما آمرین بالصرف یكون الآمرین بالصرف إما آمرون بالصرف ابتدائیین أو أساسیین 

.)219(ثانویین

:إجراءات تقدیم الحسابات-3

بإقرار إلزامیة تقدیم الحسابات، وخول لمجلس المحاسبة ألیات قانونیة لتمكینه إكتفي المشرع 

من إجبار المعني بالرقابة سواء كانوا محاسبین عمومیین أو أمرون بالصرف بتقدیم حساباتهم 

ها  مع فرض غرامات مالیة على كل تأخیر في إیداع،)220(المحددة لهاالإداریة في الأجال القانونیة

، كما تخضع عملیة تقدیم الحسابات للآمرون )221(أو في حالة عدم إرسال و تقدیم المستندات

.)222(بالصرف لنفس إجراءات المتابعة في عملیة مراجعة الحسابات المحاسبین العمومیین

.، مرجع سابق21-90من القانون رقم 23المادة )217(-

شهادة الماستر في الحقوق، ، مجلس المحاسبة بین المهام الإداریة والقضائیة، مذكرة لنیل بن عیسى سعاد-)218(

.80،ص 2018قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة :تخصص

.، مرجع سابق21-90من القانون رقم 25المادة -)219(

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 60المادة )220(-

مجلة ، »دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الصفقات العمومیة«،زقاوي حمید وقلفاط شكري:راجع في ذلك أیضا

أحمد بن یحي الونشریسي، المركز الجامعي ،16العدد ،07المجلد »المعیار في الحقوق والعلوم السیاسیة والإقتصادیة

.227، ص2016دیسمبر تسمسیلت، 

سابق،، مرجع 20-95رقم الأمرمن 61المادة -)221(

.49، مرجع سابق، ص بن عبد المؤمن سعاد:راجع في ذلك ایضا

.، المرجع نفسه20-95رقم الأمرمن 63/02المادة -)222(
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:العمومیینمراجعة حسابات المحاسبین -ثانیا

عملیة مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین لمجموعة من الإجراءات حددها الأمر تخضع 

السالف الذكر، و ذلك لتأكد  من صحة العملیات المالیة و مدى مطابقتها للأحكام التشریعیة و 

:التنظیمیة وهي على النحو التالي 

صة لیقوم بالتدقیق و مراجعة حساب تعیین مقرر بموجب أمر صادر عن رئیس الغرفة المخت-

.التسییر للمعنى بالرقابة، بمساعدة قضاة آخرین أو تقنیین من مجلس الحاسبة

تحریر تقریر كتابى یدون فیه نتائج معاینته و یقدم ملاحظات و إقتراحات و یعرضه على رئیس -

.إضافيالفرع المعني، یمكن لهذا الأخیر عند الضرورة أن یأمر بإجراء تدقیق 

.)223(أجال الردیعرض الملف على تشكیلة المداولة للنظر والبت فیه بقرار نهائي بعد إنقضاء -

الثانيالفرع 

رقابة الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

یتولى مجلس المحاسبة من خلالها التدقیق من مدى احترام قواعد الانضباط في مجال المیزانیة 

.)224(بصفة تلقائیة أو بعد إخطاره عن طریق السلطات المؤهلةوالمالیة سواء 

)أولا(لذلك سنحاول في هذا الفرع دراسة المعنى القانوني لرقابة الانضباط في هذا المجال 

.)ثانیا(رقابة الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة وإجراءات

:تسییر المیزانیة والمالیةمجالالمعنى القانوني لرقابة الإنضباط في-أولا

تلك الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة أنهاالجزائري رقابة الانضباط على عرف المشرع 

ف، بغرض معاینة مدى خرقهم لقواعد التشریع والتنظیم وكذافي التسییر المالي للآمرین بالصر 

.، مرجع سابق20-95الأمر رقممن 78إلى 75أنظر المواد من -)223(
)224(
- REMLI Mouloud ,Approche comparative des cours des comptes française et Algérienne, O.P.U, Alger,

1987, P.29.
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الأحكام المتعلقة بتنفیذ عملیات تسییر الأموال العمومیة والوسائل المادیة والموضوعیة المتاحة لهم 

.)225(والتي تؤدي إلى إلحاق أضرار بهذه الهیئات والمؤسسات المنتمین إلیها

عمل المشرع على ضبط نطاق مسؤولیة على ضبط نطاق مسؤولیة المسیرین العمومیین، 

ء التي تشكل خرقا لقواعد الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة ذلك في ذلك بتحدید الأخطا

.)226(مخالفة أو بما یسمى خرق للقوانین15

:إجراءات رقابة الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة-ثانیا

بتوجیه رئیس الغرفة المختصة تقریرا مفصلا إلى رئیس مجلس المحاسبةتبدأ إجراءات المتابعة-

من الأمر 88أحكام المادةعلى إثر نتائج التحقیقات بوجود أخطاء و المخالفات المذكورة في

.)227(قصد تبلیغه للناظر العام السالف الذكر

وغرفة إقلیمیاللغرفة المختصةیعین رئیس مجلس المحاسبة مقررا من المستشارین غیر التابعین -

یحرر تقریره مرفقا ، حیث )228(الإنضباط المالي، وهذا لدراسة الملف ومباشرة التحقیق حضوریا

لى الناظر العام لتقدیم اقتراحاتهثم یرسل الملف إلى رئیس الغرفة الذي یبلغه بدوره إباستنتاجات

س غرفة الإنضباظ في مجال تسییر المیزانیة وإستنتاجاته الكتابیة المعللة، ثم یحیل الملف إلى رئی

.)229(والمالیة 

بتقدیم اقتراحات حول بین قضاة الغرفة، یكلفیقوم رئیس غرفة الإنضباط بتعیین مقرر من-

، وبعد ذلك یتم تحدید تاریخ الجلسة وإعلام رئیس مجلس الإخطارالتي یتضمنهاالنقاطمجمل 

.)230(استدعاء العون المعني لحضور الجلسةو المحاسبة وكذا الناظر العام بذلك 

إختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة في «،عزة عبد العزیز)225(-

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة باجي ، 32عدد ،والإجتماعیةمجلة التواصل في العلوم الإنسانیة ، »الجزائر

.159، ص2012مختار،عنابة، ، دیسمبر 
.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 88أنظر المادة -)226(
.، المرجع نفسه20-95رقم الأمرمن 94المادة -)227(
.، المرجع نفسه20-95رقم الأمرمن 95المادة -)228(
.نفسهمرجع ال،20-95رقم الأمرمن 97المادة -)229(

.نفسهمرجع ال، 20-95رقم الأمرمن 99و98تینالماد)230(-
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، وبعد اختتام المرافعات تعرض القضیة ریخ المحددتعقد غرفة الإنضباط جلستها في التا-

من قبل رئیس الجلسة دون حضور المقرر والناظر العام، ویتم اتخاذ القرارات بأغلبیة للمداولة 

.الأصوات وفي حالة تساویها یرجح صوت الرئیس

الغرفة في جلسة علنیة بقرار یوقعه رئیس الجلسة المقرر وكاتب الضبط، ویكتسي هذا تتب-

الناظر ویبلغ القرار إلى84القرار الصیغة التنفیذیة وفقا للأشكال المنصوص علیها في المادة 

والوصیة العام والمتابع وإلى وزیر المالیة لمتابعة التنفیذ بكل الطرق القانونیة وكذا السلطات السلمیة 

.)231(المعنيالتي یخضع لها العون 

لم یكتف المؤسس الدستوري في منح مجلس المحاسبة صلاحیات الرقابة على المال العام 

جلس المحاسبة میحق ل، بحیث )232(فحسب، وإنما منحه آلیات ووسائل متعددة لممارسة رقابته

المقدمة أو في عین المكان وبصلاحیات الإطلاع على كل الوثائق والسجلات والدفاتر والمستندات 

وذلك بالقیام بجمیع، محل الرقابةلهیئات على الرقابة او التي من شأنها تسهیل مهمة )233(التحري

كما یتلقى هذه الأخیرة التحریات الضروریة من أجل الإطلاع على المسائل المنجزة من قبل 

.)234(التي تمثل انتهاكا للأموال العمومیةالبلاغات والشكاوي بوقائع الإختلاس والسرقة والتبدید

وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بالإطلاع على وثائق ومستندات ومعلومات عند إفشاءها قد 

تؤدي بالمساس بالدفاع والأمن الوطني أو بالإقتصاد الوطني، یستوجب على مجلس المحاسبة

، مرجع سابق،20-95من الأمر رقم 100المادة )231(-

، دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفساد المالي في التشریع الجزائري، مذكرة عبغوب إلهام:راجع في ذلك أیضا

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن 

.44-42، ص ص 2017مهیدي، أم البواقي، 

.، المرجع نفسه20-95من الأمر رقم 14المادة )232(-
، جرائم الفساد المالي وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل الشهادة دكتوراه في حماس عمر-)233(

.239، ص 2017القانون الجنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل بن بشیر وسیلة-)234(

قانون الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، :درجة الماجستیر في القانون العام، فرع

192-193، ص ص 2013تیزي وزو، 
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.)235(السریة التامةاتخاذ جمیع الإجراءات اللاّزمة والضروریة من أجل ضمان 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع دعم مجلس المحاسبة بصلاحیة هامة تتمثل في صلاحیة 

بحیث أنه یمكن له إذا لاحظ 02-10من الأمر رقم 08تحریك الدعوى التأدیبیة بموجب المادة 

العون أثناء ممارسة رقابته وقائع تستدعي من شأنها تحریك دعوى تأدیبیة في حق المسؤول أو 

.)236(محل الرقابة مع إبلاغ الهیئة ذات السلطة التأدیبیة بالوقائع محل المتابعة التأدیبیة

الثالثالفرع 

النتائج المترتبة عن الرقابة القضائیة

یترتب على الرقابة القضائیة الممارسة من طرف مجلس المحاسبة مجموعة من النتائج یمكن 

عمومیین النتائج المترتبة على مراجعة حسابات المحاسبین التلخیصها في عنصرین أساسیین وهي 

).ثانیا(والعنصر الثاني النتائج المترتبة على رقابة الإنضباط في مجال المیزانیة والمالیة )أولا(

:النتائج المترتبة على مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین-أولا

اء ذمة یجتین مهمتین، إما إبر تترتب عنه نتللقیام بمراجعة حسابات المحاسبین العمومیین 

.في حالة ثبوت أخطاء ضدهوضعه في حالة مدین أوأي مخالفة، علیهالمحاسب إن لم تسجل 

:راء ذمة المحاسب العموميإب-1

یكون بقرار نهائي في حالة ما إذا كانت عملیات المراجعة صحیحة ولم یسجل على 

ن یكون قد برر كلأی،)237(بصدد التسییر الذي تم فحصهمسؤولیة المحاسب العمومي أي مخالفة

.ثبت تسدید المبالغ المترتبة عن ذمتهوأفي القرار المؤقت المخالفات إلیه

:وضع المحاسب العمومي في حالة مدین-2

ثبت إذا ماضع المحاسب العمومي في حالة مدینمجلس المحاسبة بقرار نهائي لو یبت

لمالي المقدم من طرفه، ذلك إذ في التسییر اوجود أخطاء ومخالفاتالمراجعةمن خلال عملیات

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 59/2المادة )235(-
.، المرجع سابق02-10من الأمر رقم 08المادة -)236(
.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 83المادة -)237(



الإطار الوظیفي لمجلس المحاسبة:الفصل الثاني

71

أو إیراد غیر مبررةفي ذمته نقص مبلغ أو صرف نفقة غیر قانونیة أو غیر سجل ما 

، بقرار نهائي في حالة مدین بما یساوي المبلغ المستحق تسدیده فهم ملزمون بتعویض )238(محصل

.)239(ضى الأمر ذلكهذا الضرر من أموالهم الخاصة إذا إقت

:تسییر المیزانیة والمالیةمجالالنتائج المترتبة عن رقابة الإنضباط في-ثانیا

تتضمن القرارات التي تصدرها غرفة الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة في حالة 

تشكل السالفة الذكر والتي 88ارتكاب الأعوان للأخطاء والمخالفات المنصوص علیها في المادة 

المرتب السنوي الإجمالي الذي لا یمكن أن یتعدى مبلغ الغرامةلقواعد الإنضباط المالي، خرقا

یتقاضاه العون المعني عند ارتكاب المخالفة، ولا یمكن أن تتعدى مبلغ الغرامات المحكوم بها إلافي 

مجال لا یمكن إصدار غرامات عن مخالفة مرتكبة في ، و )240(حدود المبلغ الأقصى المحدد

سنوات من تاریخ ارتكاب )10(الإنضباط المالي إذا تمت معینة الخطأ بعد مرور عشر 

.)241(الخطأ

ارة في مجلس المحاسبة بغرامة یصدرها في حق كل عون أو مسؤول أو قائم بالإدیعاقب 

إذا خرق حكما تشریعیا أو تنظیمیا أو تجاهل التزام له لكسب امتیازهیئة عمومیة خاضعة لرقابته 

یحدد المبلغ الأقصى بضعف المبلغ المقرر في وعلى حساب الدولة أو هیئة عمومیة،غیر مبرر

عفاء المتابعات والغرامات التي یصدرها مجلس المحاسبة مع إیتعارضكما لا، )242(89المادة

.)243(تطبیق العقوبات الجزائیة والتعویضات المدنیة عند الإقتضاء

.94، مرجع سابق، ص شویخي سامیة)238(-

.، مرجع سابق21-90من القانون رقم 53المادة )239(-
.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 89المادة -)240(

.، المرجع نفسه20-95من الأمر رقم 90المادة )241(-

.، المرجع نفسه20-95من الأمر رقم 91المادة )242(-

.، المرجع نفسه20-95من الأمر رقم 92المادة -)243(
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إذا تذرع بأمر من العقوبة 91و88یمكن اعفاء مرتكبي المخالفات المذكورة في المادتین 

.)244(لمجلس أنه تصرف تنفیذا لأمر إصداره له مسؤوله السلميكتابي أو إذا ثبت ل

الملاحظ في مجال الإجراءات المتبعة أما غرفة الإنضباط المالي أنها مجرد إجراءات 

رض المنشود وأنها غرامات تعتبر غیر كافیة لردع ولجبر المخالفین طویلة ومعقدة لا تحقق الغ

.)245(للقواعد والأنظمة المالیة

الرابعالفرع 

ضمانات مواجهة قرارات مجلس المحاسبة

جاء تنظیم طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة في الفصل الخامس بعنوان طرق الطعن 

قرارات مجلس المحاسبة تحت الباب الثالث بعنوان كیفیات المراقبة التي یمارسها مجلس في 

أین نجده میّز بین نوعین من طرق الطعن، 20-95رقم المحاسبة وجزاءات تحریاته من الأمر

).ثانیا()246(وأخري خارجیة،)أولا(والتي تتمثل في طرق الطعن الداخلیة 

:قرارات مجلس المحاسبةالطعون الداخلیة في -أولا

یقصد بطرق الطعن الداخلیة مجموع المراجعات والإستئنافات التي تتم على مستوى مجلس 

:المحاسبة، وهو ما سنفصل فیه في النقاط التالیة

:مراجعة قرارات مجلس المحاسبة-1

إلى 102حدد الإطار القانوني لمراجعة قرارات مجلس المحاسبة من خلال أحكام المواد 

لعون المتقاضي أو السلطة السلمیة أو الوصیة مراجعة مر السالف الذكر التي أجازت لمن الأ106

.قرارات التي یصدرها مجلس المحاسبة

ي یجوز فیها المراجعة حصرا،تحدید الحالات الت102أین عمدت الفقرة الأخیرة من المادة 

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 93المادة -)244(

الدولة :شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص، نظام المنازعات لمجلس المحاسبة، مذكرة لنیل معزوزي نوال-)245(

.80، ص 2011والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
.238، مرجع سابق، ص خلوفي رشید-)246(
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أو حالة الإغفال أو التزویر وحالة الإستعمال المزدوج، والتي تتمثل في حالة وجود أخطاء 

.)247(بالإضافة لحالة ظهور عناصر جدیدة تبرر ضرورة أو إمكانیة المراجعة

یتم و103/1یتضمن طلب المراجعة الوقائع والوسائل الثبوتیة المحدد بموجب نص المادة 

واحدة من تاریخ تبلیغ )01(رئیس مجلس المحاسبة في أجل أقصاه سنة توجیه طلب المراجعة إلى 

استثناء في الحالات التي یثبت فیها مجلس المحاسبة قد اتخذ قرر على لمراجعة،القرار موضوع ا

.)248(أساس وثائق مزورة وغیر سلیمة فإنه یمكن مراجعته بعد فوات الأجل المحدد

، إلا أنه یمكن لرئیس الطعنموقف للقرار محل أثرإجراءات طلبات المراجعة عنتبلا یتر 

مجلس المحاسبة أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار بعد استشارة رئیس الغرفة أو الفرع المعني والناظر 

.)249(العام

:استئناف أحكام مجلس المحاسبة-2

لیغ أقصاه شهرا من تاریخ تبفي أجل للاستئنافتكون الأحكام الصادرة بعد المراجعة قابلة 

لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة الموقعة من طرف ةبواسطة ایداع عریضالقرار موضوع الطعن،

ممثله القانوني، مرفوقة بعرض دقیق ومفصل للوقائع والدفوع المستند إلیها، ولهذا صاحب الطلب أو 

المحاسبة الاستئناف بتشكیلة الغرف مجتمعة حل الطعن، ویدرس مجلس آثر موقف تنفیذ القرار م

.)250(ما عاد الغرفة التي صدرت القرار محل الطعن، ویفصل فیه بأغلبیة الأصوات

:الطعون الخارجیة في قرارات مجلس المحاسبة-ثانیا

بالنقضتكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة قابلة الطعن 

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 102المادة -)247(

.، المرجع نفسه20-95من الأمر رقم 103المادة )248(-
.، المرجع نفسه20-95من الأمر رقم 106و104المادتین -)249(

.، المرجع نفسه20-95من الأمر رقم 109، 108، 107المواد )250(-



الإطار الوظیفي لمجلس المحاسبة:الفصل الثاني

74

-98من القانون العضوي رقم 11، وهو المختص طبقا لنص المادة )251(أمام مجلس الدولة

10)252(.

لمحامي المعتمد لدى مجلس یتم تقدیم الطعن بالنقض بناء على طلب الشخص المعني أو ا

إلى غایة 231ما یقتضیه  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في نص المواد ، وفقا)253(الدولة

مجلس الدولة بنقض القرار موضوع الطعن بحكم نهائي تمتثل تشكیلة فإذا قضى ،)254(منه240

.)255(كل الغرف مجتمعة للنقاط القانونیة التي تم الفصل فیها

، یتمتع مجلس المحاسبة بوظیفة استشاریة، أین یعد تقاریر إلى جانب الاختصاصات الرقابیة

دها تقوم هذه الأخیرة بإرساله إلى الهیئة التشریعیة مرفقا تقییمیة بناء على طلب من الحكومة، وبع

بمشروع القانون الخاص بها، وكذا إمكانیة استشارته في مشاریع النصوص القانونیة المتعلقة 

.)256(بالمالیة العمومیة

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 110/1المادة -)251(

، یتعلق بإختصاصات مجلس الدولة1990ماي 30مؤرخ في 01-98من القانون العضوي رقم 11تنص المادة )252(-

مؤرخ 13-11، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 1998جوان 01، صادر في 37ج، عدد .ج.ر.وتنظیمه وعمله، ج

أوت 03، صادر في 43ج، عدد .ج.ر.، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج2011یولیو 26في 

یفصل مجلس الدولة بالنقض في قرارات للجهات القضائیة الإداریة الصادرة نهائیا، وكذا الطعون «:، على ما یلي2011

.»بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة 
.، مرجع سابق02-10من الأمر رقم 28/2المادة أنظر -)253(

بقانون الإجراءات ، یتعلق 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08من القانون رقم 240إلى   231انظر المواد )254(-

.2008أفریل 23، صادر في 21ج، عدد .ج.ر.المدنیة والإداریة، ج
.، مرجع سابق02-10من الأمر رقم 28/3المادة -)255(

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 22إلى 18المواد من )256(-

.244، مرجع سابق، ص بلودنین أحمد:راجع في ذلك أیضا
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المبحث الثاني

مجلس المحاسبة في مجال التعاون مع آلیات الرقابة على المال العامدور

موضوع الرقابة المالیة باهتمام كبیر على جمیع المستویات المحلیة والإقلیمیة یحظى

والدولیة، فلا تكاد تخلو البرامج والسیاسات الحكومیة من التركیز على الإصلاح الإداري في هذا 

.الجانب

تعتبر الجزائر من أوائل الدول التي كیفت قوانینه الداخلیة بما یتماشى والمتغیرات على 

مستوى الدولي في مجال الرقابة المالیة إلا حد ما، ذلك باستحداث هیئات متخصصة في هذا ال

المجال، فاعتبار مجلس المحاسبة إحدى هذه الأجهزة المكلفة بالرقابة على الأموال العمومیة فهو 

یسعى دائما للإستفادة من مختلف التجارب الدولیة، ویظهر ذلك من خلال إنضمامه للمنظمة 

.یة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبةالدول

تختلف هذه قام المشرع كذلك بتفعیل دور الكثیر من أجهزة الرقابة المالیة البعدیة، أین

الرقابة، وقد أناط المشرع مهمة الرقابة البعدیة لهذه الأجهزة خیرة باختلاف النشاط الإداري محل الأ

.العامة للمالیة، خلیة معالجة الإستعلام الماليمجلس المحاسبة والمفتشیة:والهیئات

لدراسة هذه الجزئیة سوف نتطرق لتبیان طبیعة العلاقة التي تجمع مجلس المحاسبة بهذه 

المطلب(وكذا على المستوى المحلي،)المطلب الأول(الهیئات سواء على المستوى الدولي 

).الثاني

المطلب الأول

)الإنتوساي(العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة المنظمة الدولیة للأجهزة 

یعتبر تنظیم مهمة الرقابة على الأموال العمومیة مؤشرا على نمو الدولة، وهذا من خلال 

مدى إمكانیة المحافظة على بقائها وعلى تلبیة الحاجیات الأساسیة في ظل التطورات المتسارعة 

.في شتى المیادین

وف المتسارعة أصبح من الضروري زیادة الإهتمام بالحفاظ على في ظل هذه الأحداث والظر 

المال العام ومراقبة تنفیذه من خلال استحداث أجهزة تشرف على عملیات الرقابة، سواء على 
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وتبادل الأفكار ساسي لإستحداثها هو تحقیق التعاونالمستوى الدولي أو الإقلیمي، والهدف الأ

.والخبرات فیما بینها

ومن أهم هذه المنظمات، المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة تحت 

التي قامت بصیاغة مجموعة من قواعد الرقابة المالیة على القطاع ،)Intosai(تسمیة الإنتوساي 

مع )الفرع الأول(الحكومي، لذلك كان من الضروري علینا إعطاء لمحة عامة عن هذه المنظمة 

)الفرع الثالث(مع ذكر أهم المعاییر المستحدثة من قبلها)الفرع الثاني(تبیان بنیتها الهیكلیة

.)الفرع الرابع(والتطرق لدورها في مجال التعاون الدولي وخاصة مع مجلس المحاسبة الجزائري

الفرع الأول

لمحة عن الإنتوساي

المالیة، یعود تأسیسها تعتبر كلمة الإنتوساي اختصار للمنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة 

.)257(بمبادرة من قبل رئیس الجهاز الأعلى للرقابة بكوبا1953لعام 

ولیس لها أي ومهنیةتعرف الإنتوساي بأنها مؤسسة مستقلة وغیر حكومیة وذاتیة السیادة 

، )258(حددة قانونا، یقع مقرها الدولي في مدینة فیینا النمساویةاتجاهات سیاسیة وبأهداف م

وتعتبر جمیع الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة للبلدان المنتمیة إلى منظمة الأمم المتحدة 

أعضاء في الإنتوساي، وتعد هذه الأخیرة كجهاز استشاري للمجلس الإقتصادي التابع لهیئة الأمم 

.)259(المتحدة

تهدف الإستراتیجیة العامة للإنتوساي وفق ما جاءت به المادة الأولى لنظامها الأساسي لسنة 

:إلى2016

ومشاكل تطبیقها     )الإنتوساي(المعاییر الرقابیة للمنظمة الدولیة لأجهزة الرقابة المالیة العلیا أثر «، براقي عیسى-)257(

، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 04، العدد 05، المجلد مجلة الأبحاث الإقتصادیة، »)تجربة مجلس المحاسبة الجزائري(

.92، ص 2010دیسمبر 
، متوفر 2016لمنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة، دیسمبر من النظام الأساسي ل01/1المادة -)258(

.23:00على الساعة 15/06/2019:تاریخ الإطلاعwww.Intosai.org:في الموقع التالي
.72، مرجع سابق، ص سعیدي نور الدین-)259(
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تبادل تقدیم الدعم المشترك للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة من خلال تعزیز -

مالیة العامة العلیا للرقابة الالأجھزةتنمیة قدرات الأفكار والمعارف والخبرات وذلك لتعزیز

.ین أدائھا بشكل مستمرسوالمحاسبة والتعاون فیما بینھا وتح

.وضع معاییر للرقابة المالیة في القطاع العام-

ابة المالیة العامة العلیا للرقالأجھزةتمكین من خلالالعمل على تعزیز الحكم الراشد -

ز الشفافیة وضمان زیوتعالأداءبة من مساعدة الحكومات التابعة لھا على تحسن والمحاس

.)260(مكافحة الفساد فى لة والحفاظ على المصداقیة ءالمسا

الفرع الثاني

البنیة التنظیمیة للإنتوساي

دة من خلال بنیة هیكلیة حددتها الماتمارس منظمة الإنتوساي مهامها وواجبتها الوظیفیة

:وهي على النحو التالي:الثالثة من نظامها الأساسي

):الإنكوساي(الدولي للأجهزة العلیا للرقابة المالیةرالمؤتم-أولا

في ینعقد كل ثلاث سنوات مؤتمرا دولیا بحضور جمیع أجهزة الرقابة العلیا لدول الأعضاء

أجل تبادل تجارب ویمثل هذا المؤتمر فرصة فریدة منإستضافة جهاز رقابي عضو في المنظمة،

.)261(ومناقشة مختلف القضایا وتبادل التوصیات فیما بینهم

ولكن  تتخذ قراراته بالأغلبیة البسیطة لأصوات الأعضاء المشاركین ذوي العضویة الكاملة،

القرارات المتعلقة  بتعدیل النظام الأساسي للمنظمة وكذا المصادقة على الخطة بإستثناء

.)262(الأصوات المعبر عنها1/3الإستراتیجیة الذي یتطلب إقرارهما أغلبیة الأصوات  بنسبة ثلثي

.النظام الأساسي للمنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة، مرجع سابقمن 01/2المادة -)260(
.62ص .2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، دمشق، )دراسة مقارنة(، الرقابة المالیة العلیا محمد رسول العموري-)261(
.للرقابة المالیة والمحاسبة، مرجع سابقمن النظام الأساسي للمنظمة الدولیة للأجهزة العلیا 04المادة -)262(
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:المجلس التنفیذي-ثانیا

كل سنة وذلك )01(ةدعضوا، یجتمع مرة واح21للإنتوساي من فیذينیتألف المجلس الت

وإتخاذ الإجراءات التى یراها ضروریة لتحقیق لتوفیر القیادة وضمان الإستمراریة الوظیفیة للمنظمة

الأهداف المسطرة من قبل الإنتوساي مع تقدیم مجموعة من توصیات للمؤتمر بخصوص الأجهزة 

.)263(العلیا للرقابة المالیة العامة و المحاسبة 

:الأمانة العامة-ثالثا

تقوم الأمانة العامة بتوفیر الدعم الإداري للأنتوساي، كما تقوم بإدارة میزانیتها وكذا تساعد كل من 

المجلس التنفیذي والمؤتمر في انجاز الواجبات التي كلف بها وكذا تشجیع وتنسیق سیر نشاطات 

.)264(الإقلیمیة، وتقوم أیضا بنشر تقریر الإنتوساي السنويالمنظمات 

:لجان أهداف الإنتوساي-رابعا

واجب لجان الأهداف هو توجیه جهود الإنتوساي في إطار أهدافها المسطرة لها وبالتالي 

مساعدة المجلس التنفیذي في تنفیذ مهامه، وكما تقوم بمهمة الإرشاد الرقابي وغیرها من 

.)265(المهام

:اللّجنة المشرفة على القضایا الناشئة-خامسا

تقدم هذه اللّجنة المساعدة الفنیة في التنسیق والدعم الضروري لعملیات تبادل الخبرات مع 

الخروج بتوصیات حول القضایا الحساسة ذات الصلة و التحدیات التي تواجهها الإنتوساي وكذا 

.)266(للأجهزة العلیا للرقابة المالیة العامة و المحاسبة

.الأساسي للإنتوساي، مرجع سابقمن النظام04أنظر المادة -)263(

20:22على الساعة 15/05/2019:تاریخ  الإطلاعwww.Intosai.org:موقع الإنتوساي:راجع في ذلك أیضاّ 
.النظام الأساسي للإنتوساي، المرجع نفسهمن 05المادة -)264(

.من النظام الأساسي للإنتوساي، المرجع نفسه07المادة -)265(

.من النظام الأساسي للإنتوساي، المرجع نفسه08المادة -)266(
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تضم الإنتوساي أجهزة أخري تعتبر هیئات ذات طبیعة قانونیة الأجهزةإلى هذه بالإضافة

.لاستقلال اللازم للقیام بمهامهاتتمتع با

:الدولیة للرقابة المالیة الحكومیة المجلة -سادسا

بدعم جهود التعاون والتواصل بین فهي تعني )267(الناطق الرسمي للإنتوساي،المجلةهذهتعتبر

.)269(تصدر هذه المجلة كل ثلاث أشهر،)268(المالیةالأجهزة العلیا للرقابة 

:مبادرة الإنتوساي للتنمیة -سابعا

مستقلة تقدم الدعم الفني للأجهزة العلیا للرقابة المالیة في إطار تطویر وتعزیز هیئة قانونیة  تعبر 

.)270(ة وكذا الإستقلالیةیالأداء والفعال

:المنظمات الإقلیمیة والجهویة-ثامنا

الإنتوساي أیضا تحت وصایتها، منظمات إقلیمیة لهیئات ذاتیة السیادة تهدف لتطویر تضم 

وتشجیع مجال التعاون الفني والمعني بین الأجهزة العلیا للرقابة المالیة على المستوى الإقلیمي 

:)271(والجهوي

 مجموعة الأجهزة العلیا للرقابة المالیة العامة و المحاسبة بأمریكا اللاتینیة

)الأولاسافس(اریبیكوالك

مة و المحاسبة بالدول الأفریقیةمجموعة الأجهزة العلیا للرقابة المالیة العا

)الأفروساي(

الارابوساي(المنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة و المحاسبة(

.78نور الدین سعیدي، مرجع سابق، ص -)267(

.سابقمن النظام الأساسي للإنتوساي، مرجع 09المادة -)268(

.67، مرجع سابق، ص محمد رسول العموري-)269(

من النظام الأساسي للإنتوساي، مرجع سابق،10المادة  -)270(

.78، مرجع سابق، ص نور الدین سعیدي:راجع في ذلك أیضا
.من النظام الأساسي للإنتوساي، المرجع نفسه11المادة -)271(

.71، المرجع نفسه، ص نور الدین سعیدي:راجع في ذلك أیضا
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 مجموعة الأجهزة العلیا للرقابة المالیة العامة و المحاسبة بالدول الأسیاویة

)ايالأسوس(

 الباساي(مجموعة الأجهزة العلیا للرقابة المالیة العامة و المحاسبة لدول الباسیفیك(

 مجموعة الأجهزة العلیا للرقابة المالیة العامة و المحاسبة بدول الكاریبي

)الكاروساي(

 مجموعة الأجهزة العلیا للرقابة المالیة العامة و المحاسبة بالدول الأرووبیة

).الأوروساي(
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الفرع الثالث

و المحاسبةالـمـعـایـیـر الـدولـیـة لـلأجـهـزة الـعـلـیـا للـرقـابـة المالیة

للرقابة المالیة من خلال مؤتمراتها الدولیة بإصدار قامت المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا

وعلى غرار ، المطبقة بصفة إختیاریة من قبل أجهزة الرقابة)272(مجموعة من المعاییر الرقابیة

اعتبار مجلس المحاسبة إحدى هذه الأجهزة المعنى بالرقابة على المالیة العامة وهذا سعیا إلى 

.)273(الإستفادة من مختلف التجارب الدولیة في مجال المعاییر الرقابیة

تتضمن هذه المعاییر الرقابیة التي تصدرها الإنتوساي مجموع القواعد المتفق علیها لقیام 

علیا للرقابة بأداء مهامها ضمن إطار قانوني یتیح المساءلة والشفافیة وذلك بإدارة الأجهزة ال

قتصاد وكفاءة وفعالیة طبق للقوانین والتنظیمات المعمولان بهما مع نشر مختلف التقاریر ا بإعملیاته

معاییر وتعتبر هذه المعاییر قواعد إرشادیة لهذه الأجهزة، یتم إصدار هذه ال، )274(حول هذه القوانین

.)275()الأنكوساي(من خلال اللجان المكلفة بذلك ویتم اعتمادها من قبل المؤتمر الذي یطلق علیه

الفرع الرابع

و علاقة مجلس المحاسبة بالمنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة

المحاسبة

المالیة فيالأجنبیة للرقابةأقام مجلس المحاسبة الجزائري علاقات مؤسساتیة مع الأجهزة 

یتعزز هذا التعاون في انخراط مجلس المحاسبة في المنظمة الدولیة للأجهزة سیاق یتماشى وأهدافه،

لقیاس مدى جودة الأداء الرقابي ، وهي معاییر إرشادیة لوضع تعتبر الـمـعـایـیـر الدولیة الـقـواعد المتفق علیها-)272(

:تاریخ  الإطلاع.www.issai.org:نيالموقع الإلكترو ؛ للمزید من التفصیل أنظر المعاییر الوطنیة للرقابة الحكومیة

.21:15على الساعة 15/05/2019
.92، مرجع سابق، ص براقي عیسى-)273(
العدد ،مجلة الرقابة المالیة، »دور الأجهزة العلیا للرقابة المالیة في تعزیز وخدمة الحكومة الرشیدة«، سني إسماعیل-)274(

.26، ص 2018المالیة والمحاسبة، ، الصادرة من المنطمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة 72
على الساعة 15/05/2019:تاریخ الإطلاع.www.Intosai.org:أنظر الموقع الإلكتروني للإنتوساي-)275(

21:22.



الإطار الوظیفي لمجلس المحاسبة:الفصل الثاني

82

، وكذا )276()الإفروساي(، والمنظمات الإقلیمیة)ينتوساالإ(للرقابة المالیة والمحاسبیة العلیا 

.)277()الأرابوساي(الجهویة 

أن یتفاعل وبشكل ایجابي مع الانتوساي من خلال تطبیقه لعدة ستطاع مجلس المحاسبة إ

.)278(معاییر رقابیة بحیث أنه استوفى جمیع اجراءات البحث والتحري من المعاییر الدولیة للمنظمة

وكذا أداء عمله الرقابي وفق هذه المعاییر الإسترشادیة للمنظمة بما یتلاءم مع المحیط الإجتماعي 

وأیضا في مجال تبادل الخبرات بشأن المبادرات الرامیة إلى تحسین تنظیم )279(والإقتصادي للبلاد

.)280(تنظیم دورات تدریبیة وندوات مهنیة مشتركةیة للدولة و المراقبة المالیة المال

المطلب الثاني

على المستوى الوطني

تعد الرقابة المالیة على المستوى الوطني، كل نشاط وتصرف قانوني تقوم به الأجهزة 

المختصة وذلك من خلال ملاحظة ومتابعة صرف النفقات وتحصیل الإیرادات من قبل الأشخاص 

المخول لهم قانونا، ومدى مطابقتها للمقاییس والقواعد المعمول بها، ذلك لتفادي حدوث تجاوزات 

في الإنفاق أي بعد تنفیذ التصرفات المالیة واتخاذ القرار بصرف تلك النفقات، حیث تباشر هذه 

لمهمة من قبل أجهزة مكلفة بذلك في إطار مایعرف بالرقابة المالیة اللاحقة ومن بین أهم هذه ا

ا خلیة معالجة الإستعلام الماليوكذ،)الفرع الأول(المفتشیة العامة للمالیة :الأجهزة نجد

).الفرع الثاني(

على إثر مؤتمر انعقد 1976أسست منظمة الآفروساي في نوفمبر عام :المنظمة الإفریقیة لهیئات الرقابة العلیا-)276(

بالكامرون حضرها كل أعضاء الإتحاد الإفریقي،

.5022:على الساعة 15/05/2019:تاریخ الإطلاعwww.afrosai.org:راجع في ذلك الموقع الإلكتروني للمنظمة
بالقاهرة لتكون 1976أنشأت في سنة ):الأرابوساي(والمحاسبیة المجموعة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة -)277(

منظمة خاصة بالدول العربیة،

:راجع الموقع الإلكتروني للأرابوساي :www.arabosai.org23:00على الساعة 15/05/2019:تاریخ الإطلاع.
.102، مرجع سابق، ص براقي عیسى-)278(
.104، ص المرجع نفسه-)279(
.1:00على الساعة 16/06/2019:تاریخ الإطلاعwww.ccompte.dz:الموقع الإلكتروني لمجلس المحاسبة-)280(
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بكلا من وفي هذه الجزئیة سوف ندرس كل جهاز على حدى وعلاقة مجلس المحاسبة 

.الجهازین السابقین في إطار التعاون للحد من ظاهرة الفساد والحفاظ على المال العام

ولالفرع الأ 

المفتشیة العامة للمالیة

تعتبر المفتشیة العامة للمالیة من بین أهم الأجهزة المكلفة بالرقابة على المال العام وترشید 

وهذا ما سوف نتطرق إلیها في هذا .عملیة في هذا المجالالنفقات العمومیة، إذ تعتبر ذات أهمیة 

.الفرع

:تعریف المفتشیة  العامة للمالیة-أولا

، حیث نصت المادة الأولى منه 53-80بموجب المرسوم التنفیذي رقم  استحدثت المفتشیة العامة 

المفتشیة "تسمى تحدث هیئة للمراقبة، توضع تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة، «:على أنه

.)281(»"العامة للمالیة

تعتبر المفتشیة العامة للمالیة من خلال نص المادة السالفة الذكر جهاز إداري یعنى بالرقابة 

ولقد عرف مجال المالیة للوصایة ،)282(المالیة تخضع للوصایة المباشرة للوزیر المكلف بالمالیة

المباشرة للوزیر المكلف بالمالیة، ولقد عرف مجال تدخل المفتشیة العامة للمالیة عدة تطورات 

انطلاقا من مختلف النصوص التي تضمنت صلاحیاتها وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

:نجد أن المشرع قد حصر مجال تدخلها حددته المادة الثانیة منه فیما یلي08-272

تراقب المفتشیة العامة للمالیة التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة وكذا الجماعات «

المحلیة والهیئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة وكذا المؤسسات 

العامة للمالیة، ، یتضمن إحداث المفتشة 1980أوت 20مؤرخ في 53-80من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة -)281(

.1980، صادر في 10ج، العدد .ج.ر.ج
:، آلیات مراجعة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصصتیاب نادیة-)282(

.311، ص 2013القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الطابع الصناعي والتجاري وهیئات الضمان الإجتماعي وكل الهیئات ذات الطابع العمومیة ذات

.)283(»الإجتماعي والثقافي التي تستفید من مساعدات الدولة أو من الهیئات العمومیة

:تنظیم المفتشیة العامة للمالیة-ثانیا

التنفیذي رقملي حددها المرسوم تمارس المفتشیة العامة للمالیة مهامها وفق تنظیم هیك

:، وهي على النحو التالي)284(08-273

:رئیس المفتشیة العامة للمالیة-1

علیا في الدولة یتولى مهمة إدارة وتسییر وظیفیةمنصب الرئیس للمفتشیة العامة للمالیةیعد

المفتشیة العامة وتعیین بموجب مرسوم رئاسي، ویمارس صلاحیاته تحت سلطة الوزیر المكلف،

.)285(یسهر على حسن تنفیذ عملیات الرقابة والتدقیق والتقییم

:هیاكل عملیات الرقابة والتدقیق والتقییم-2

توكل مهام الرقابة والتدقیق والتقییم لأربعة مراقبین عامین للمالیة موضوعین تحت وصایة 

المادة ، ویمارسون اختصاصات على عذة قطاعات جددتها نص )286(رئیس المفتشیة العامة

.)287(السادسة من المرسوم التنفیذي السالف الذكر

:الوحدات العملیة-3

یشرف على إدارة الوحدات العملیة كل من مدیر البعثات والمكلفون بالتفتیش، بحیث یقوم 

مدیر البعثات والمقدر عددهم عشرون بالمهام الموكلة لهم تحت إشراف المراقبین العامین للمالیة 

.)288(التابعین لهم

، یحدد صلاحیات المفتشیة العامة 2008سبتمبر 06مؤرخ في 272-08المرسوم التنفیذي رقم من02المادة -)283(

.2008سبتمبر 07، صادر في 50ج، عدد .ج.ر.للمالیة،ج
، یتضمن تنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة 2008سبتمبر سنة 6مؤرخ في 273-08مرسوم التنفیذي رقم -)284(

.2008سبتمبر 07، صادر بتاریخ 50ج، عدد .ج.ر.للمالیة،ج
.، المرجع نفسه273-08من المرسوم التنفیذي رقم 03و 02المادتین -)285(
.، المرجع نفسه273-08من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -)286(
.، المرجع نفسه273-08من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -)287(
.، المرجع نفسه273-08التنفیذي رقم من المرسوم 09المادة -)288(
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یسعى مدیر البعثات أساسا لضمان السیر الحسن والفعال للمهام الرقابیة للمفتشیة العامة 

من المرسوم 10للمالیة، كما من شأنها القیام بمجموعة من المهام وفقا لما تضمنته أحكام المادة 

.)289(السالف الذكر273-08التنفیذي رقم 

ثلاثین ویمارسون )30(التفتیش البالغ عددهم بالإضافة إلى ذلك یدیر غرف الرقابة مكلفون ب

مون و ، بحیث أنهم یق)290(مهامهم تحت إشرف وإدارة مدیري البعثات الموكلة لهم عملیات الرقابة

بالتحضیر لعملیات الرقابة المسندة للغرفة مع تنظیمها ومتابعتها وفي هذا الصدد یكلفون بضمان 

.)291(دیم مذكرات منهجیة لتنفیذ عملیات الرقابةتحضیر أعمال وتنظیم أعمال هذه الغرفة مع تق

:هیاكل الدراسات والتقییس والإدارة والتسییر-4

تقوم الهیاكل بتقدیم الدعم التقني والمادي لمستخدمي المفتشیة العامة، والتي بدورها تنقسم إلى 

:مدیریات ممثلة على النحو التالي)03(ثلاثة

 والتلخیصمدیریة البرنامج والتحالیل.

مدیریة المناهج والتفتیش والإعلام الآلي.

مدیریة إدارة الوسائل.

:سلك التفتیش-5

یتمتع سلك المفتشین للمفتشیة العامة للمالیة بقانون أساسي خاص یحكم هذه الأسلاك التابعة 

.)292(28-10لها، والمتمثل في المرسوم التنفیذي رقم 

.، مرجع سابق273-08من المرسوم التنفیذي رقم 10انظر المادة -)289(
.، المرجع نفسه273-08من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة -)290(
، المرجع نفسه،273-08من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة -)291(

، المركز القانوني للمفتشیة العامة للمالیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل نبیلخلوفي لامین ووعلي :راجع في ذلك أیضا

قانون الهیئات الإقلیمیة والجماعات المحلیة، كلیة الحقوق واللوم :القانون العام، تخصص:شهادة الماستر في الحقوق، فرع

.30، ص 2016السیاسیة، جامعة عبد رحمان میرة، بجایة، 
.، المرجع نفسه273-08المرسوم التنفیذي رقم من16المادة -)292(
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:للمالیةالهیاكل الجهویة للمفتشیة العامة -6

، والتي تعتبر )293(274-08یقصد بها تلك المصالح الخارجیة لها محددة فیالتنفیذي رقم 

.)294(امتداد للمفتشیة وتباشر أعمال الرقابة والتقویم في المناطق الجغرافیة المخصصة لها

ه الهیاكل الجهویة تحت سلطة رئیس المفتشیة العامة للمالیة الموزعة مقراتها تكون هذ

الأغواط وتلمسان، تیزي وزو، سطیف، سیدي بلعباس، عنابة وقسنطینة، مستغانم وورقلة، :بولایات

.)295(وهران

:صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة-ثالثا

من 02لقد خول القانون للمفتشیة العامة للمالیة صلاحیات واسعة بحیث نصت المادة 

:، وهي كالآتي)296(السالف الذكر272-08المرسوم التنفیذي رقم 

:معالم الرقابة والتدقیق والتحقیق والخبرة-1

تتمحور رقابة المفتشیة العامة على كیفیة سیر فعالة هیاكل التدقیق الداخلي وعلى شروط 

تطبیق القواعد القانونیة والتنظیمیة للهیئات والمصالح الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة على 

وكذا على إبرام الصفقات العمومیة والطلبات العمومیة من الناحیة التسییر المالي والمحاسبي

الشكلیة والموضوعیة، وعلى دقة المحاسبات وصدقها وإنتظامها مقارنة بالأهداف، وكذا تسییر 

.)297(الصنادیق وطلب كل مستندا ووثیقة تبریریة أو أي معلومة شفاهیة أو كتابیة

، یحدد تنظیم المفتشیات الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة 2008سبتمبر06مؤرخ في 274-08مرسوم تنفیذي رقم -)293(

.2008سبتمبر 7، صادر في 50ج، عدد .ج.ر.وصلاحیاتها، ج
.37، مرجع سابق، صخلوفي لامین ووعلي نبیل-)294(
.سابق، مرجع 274-08من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -)295(
.مرجع سابق،272-08من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -)296(
، مرجع سابق،274-08من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -)297(

الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة ، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في حاحة عبد العالي:راجع في ذلك أیضا

.538-537، ص ص 2013الدكتوراه في الحقوق،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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:مهام التقییم والدراسات-2

المیزانیة وضبطها إلى لاسیما تلك المتعلقة بالأنظمة بتسییر للمفتشیة مهام التقییمأوكلت 

السیاسات العمومیة، إلى جانب هذه المهام ادي والمالي مع تقییم شروط تنفیذجانب التقییم الإقتص

تباشر المفتشیة مهام الدراسات والتحالیل الكالیة والإقتصادیة من أجل الوقوف على مدى ترشید 

.)298(الإنفاق العام

:علاقة مجلس المحاسبة بالمفتشیة العامة للمالیة-رابعا

بین مجلس المحاسبة و المفتشیة العامة للمالیة یتمثل في كونهما معنیان القاسم المشترك

تنفیذ المیزانیة العامة، بحیث انه یمكن القول ان رقابة ة المالیة البعدیة و الخارجیة علىبالرقاب

مجلس المحاسبة تعد رقابة وقائیة إستشاریة بالدرجة الأولى و قضائیة بالدرجة الثانیة وذلك راجع 

، )299(لإزدواجیة وظائفه التى تساعده في الكشف عن كل الأخطاء و المخالفات التي تتم دون رقابة

وقائع یمكن وصفها أثناء قیامه بمهمته الرقابیة إلىس المحاسبةو في حالة ما إذا توصل مجل

وصفا جزائیا أن یرسل الملف الي النائب العام المختص إقلیمیا لتحریك الدعوي العمومیة مع 

.)300(وزیر العدل  بذلكإطلاع 

لیة في حین تعتبر المفتشیة العامة للمالیة هیئة إداریة توضع تحت السلطة المباشرة لوزیر الما

، وما یلاحظ علي دورها أنه یقتصر فقط علي الكشف و محظيو تتمتع بإخنصاصات إداریة 

التحري عن جمیع الإختلالات فهي تمارس رقابة تحقیقیة و تقییمیة والتي بدورها تخطر الوزیر 

.)301(الملكف بالمالیة دون سلطة توقیع العقاب أو تحریك الدعوي العمومیة

، مرجع سابق،272-08من المرسوم التنفیذي 04المادة -)298(

تشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة ، جرائم الفساد وآلیات مكافحته في الالحاج علي بدر الدین:راجع في ذلك أیضا

،     2016قانون خاص، كلیة الحقوق واللوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، :الدكتوراه في العلوم، تخصص

.403ص 
، ظاهرة الفساد الإداري و المالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل بن بشیر وسیلة-)299(

قانون الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، :رجة الماجستیر في القانون العام، فرعد

.200، ص 2013تیزي وزو، 
.193، صالمرجع نفسه-)300(
.81، مرجع سابق، صخلوفي لامین ووعلي نبیل-)301(
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مجلس المحاسبة و المفتشیة العامة للمالیة عند المطالبة بإجراء یكمن مجال التعاون بین

الخبرة في حالة وجود نقائص أو تأخیر في محاسبة مصلحة أو هیئة تمت مراقبتها من قبل هذه 

ى مسؤولیة العون المتهم أو مسؤولي المصالح الأخیرة وتتطلع مجلس المحاسبة للنظر في مد

العامة للمالیة التقریر النهائي الذي أعدته لكل من السلطة ، وكما تحیل المفتشیة )302(المقصرة

.)303(السلمیة و رئیس مجلس المحاسبة 

الفرع الثاني 

خلیة معالجة الإستعلام المالي 

قام المشرع بعد إنضمام الجزائر لمعظم الإتفاقیات و المعاهدات الدولیة المتعلقة بمكافحة الفساد، 

وذلك من أجل 127-02لمالي بموجب المرسوم التنفیذي رقم بإنشاء خلیة معالجة الإستعلام ا

مكافحة الجرائم المالیة وكذا مكافحة تمویل الإرهاب الذي أصبح یشكل خطر علي النظام المصرفي 

.)304(بوجه عام

:تعریف خلیة معالجة الإستعلام المالي -أولا

الفرعي خلیة معالجة الإستعلام المالي في ظل المرسوم التنفیذي السالف الذكر عرف المشرع

مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة، یطلق علیها اسم الهیئة المتخصصة تعني أنهاعلى

بمهام مراقبة عملیات تبیض الأموال وتمویل  النشاط الإرهابي علي المستوي الوطني و الدولي 

التعریف بحكم إتسامه بالغموض ما أدي بالمشرع الى تعدیله بموجب المرسوم ، لكن هذا )305(

.مرجع سابق، 53-80من المرسوم التنفیذي رقم 17المادة -)302(
.، المرجع نفسه53-80من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة -)303(
.121، ص2017، الدور الوقائي للبنك في مكافحة تبیض الأموال، دار الأیام للنشر، الأردن، قیشاح نبیلة-)304(
إنشاء خلیة معالجة ، یتضمن 2002أفریل 07مؤرخ في 127-02من المرسوم التنفیذي رقم 8و4و 2المواد -)305(

، معدل و متمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم     2002أفریل 07، صادر في 23ج، عدد .ج.ر.الإستعلام المالي، ج

، معدل و متمم بموجب المرسوم 2008، صادر في سبتمبر 50ج، عدد .ج.ر.، ج2008سبتمبر 6مؤرخ في 08-275

، معدل ومتمم 2010أكتوبر 13، صادر في 59ج، عدد .ج.ر.ج،2010اكنوبر 10مؤرخ في 237-10التنفیذي رقم 

،2013أفریل 28، صادر في 23ج، عدد .ج.ر.، ج2013افریل 15مؤرخ في 157-13بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

بة الیات مكافحة جرائم تبیض الأموال في التشریع الجزائري و الإتفاقیات الدولیة، مكتجزول صالح،:راجع في ذلك أیضا

.490، ص 2017الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 
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من خلال المادة الثانیة منه التي أضفت علیها طابع السلطة الإداریة و 157-13التنفیذي رقم 

.)306(تمتعها  بالإستقلالیة  اللازمة مكلفة بذات المهام المخولة لها سابقا

:الإستعلام المالي تشكیلة خلیة معالجة -ثانیا

نوعین من المصالح، یعنى النوع الأول جهاز القیادة المتمثل في المجلس، تتشكل الخلیة من 

.أما النوع الثاني یتمثل في المصالح التقنیة و الإداریة

:المجلس-1

یتكون المجلس من رئیس اضافة إلى اعضاء ومن امین عام یسیر الخلیة تحت

.إشراف الرئیس 

لأربع سنوات قابلة لتجدید مرة یدیر الخلیة رئیس یعین بموجب مرسوم رئاسي لعهدة تمتد 

، فقد خولت له مجموعة من الصلاحیات لاسیما تعیین وإنهاء المهام في الوظائف التي )307(واحدة

لم تقرر طریقة اخري للتعیین فیها، وكذا السهر على السیر الحسن للخلیة و على تحقیق المهام 

الأهداف الموكلة لها وممارسة السلطة السلمیة على جمیع موظفي الخلیة و حتى رفع دعوي و 

.)308(قضائیة وتمثیل الهیئة على المستوى الدولي و إبرام كل صفقة وقد إتفاق

اعضاء من بینهم 07تتكون الخلیة من كذلك من 275-08بمقتضي المرسوم التنفیذي رقم 

إختیارهم وفق قدراتهم في المجال المالي والبنكي و الأمني، إضافة إلى الرئیس، اربعة منهم یتم 

.)309(قاضیین یعینان من طرف وزیر العدل

لأمین العام تسییر خلیة معالجة الإستعلام المالي وكذا تسییر الشؤون الإداریة و یتولى

موافقة وجب مقرر من قبل رئیس الخلیة بعد أخذالوسائل المادیة و البشریة، المعین بم

.)310(مجلسها

.سابقمرجع ، 157-13المرسوم التنفیذي رقم من02المادة -)306(
،ع سابق، مرج275-08من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة -)307(

.123، مرجع سابق، ص قیشاح نبیلة:راجع في ذلك ایضا
.، المرجع نفسه275-08رقم من المرسوم التنفیذي 01مكرر10المادة -)308(
.، المرجع نفسه275-08من المرسوم التنفیذي رقم 10انظر المادة -)309(
.، مرجع سابق 127-02من المرسوم التنفیذي رقم 17و16أنظر المادتین -)310(
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:التقنیة والإداریة لخلیة معالجة الإستعلام الآليالمصالح-2

، بأربعة مصالح تقنیة تساعدها 2007تستعین الخلیة بموجب القرار الوزاري المشترك لسنة 

:في أدتاء مهامها وهي على النحو التالي

والعلاقات مع المرسلین والتحلیل تكلف بجمع المعلومات :مصلحة التحقیقات والتحریات-أ

.تصریحات الشبهة وإدارة التحقیقات

.تكلف بالعلاقات مع النیابة العامة والمتابعة القضائیة:المصلحة القانونیة-ب

المعلومات الضروریة بنك تكلف بجمع المعلوامت وتشكیل :اتمصلحة الوثائق وقاعدة البیان-ج

بحسن سیر العملیة

تكلف بالعلاقات الثنائیة المتعددة الاطراف مع الهیئات والمؤسسات :الدوليمصلحة التعاون -د

.)311(الأجنبیة التي تعمل في نفس میدان النشاط

:خلیة معالجة الإسعلام الماليإختصاصات -ثالثا

، وكذا المرسوم التنفیذي رقم )312(01-05من قانون رقم 18إلى 15بناءا على المواد من 

:الذكر، فإن الخلیة  تختص بمجموعة من المهام الموكلة لها، وهي السالف 02-127

إستلام وتلقي التصریحات بالشبهة و جمع و تحلیل و معالجة المعلومات التى ترد إلیها من -

هذا الإجراء بكل الوسائل الممكنة،الخاضعین لقبل الأشخاص

م مماثل في الأجنبیة المخولة بهاالتعاون و التنسیق مع السلطات المختصة و كذا الهیئات -

إطار المعاملة بالمثل،

، یتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة معالجة 2007ماي سنة 08من القرار الوزاري المشترك في 02المادة -)311(

، 2007ماي 13، صادر في 39ج، عدد .ج.ر.الإستعلام المالي، ج

.491، مرجع سابق، ص جزول صالح:راجع في ذلك ایضا
، یتعلق بالوقایة من تبیض 2015فیفري 06مؤرخ فى في 01-05من القانون رقم 18إلى 15المواد من -)312(

-12، معدل ومتمم بالأمر رقم 2005فیفري 07، صادر فى 11ج، عدد .ج.ر.الأموال وتمویل الإرهاب و مكافحتهما، ج

-15، معدل و متمم بالقانون رقم 2012فیفري 15، صادر في 08ج، عدد .ج.ر.، ج2012فیفیري 13مؤرخ في 02

.2015فیفري 15، صادر في 08ج، عدد .ج.ر.، ج2015فیفري 15مؤرخ في 06
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،)313(إقتراح نصوص تشریعیة أو تنظیمیة یكون موضوعه تمویل الإرهاب و تبیض الأموال -

ساعة على العملیات المصرفیة و هي قابلة لتجدید 72القیام بتدابیر تحفظیة كالإعتراض لمدة -

،)314(بأمر قضائي

الأموال المشبوهة إذا كانت ملكیتها ترجع لشخص إرهابي أحد  التجمید أو الحجز على -

الأشخاص الممولة للجماعات الإرهابیة، ذلك بتقدیم طلب لوكیل الجمهوریة لدى محكمة 

.)315(الجزائر

:علاقة مجلس المحاسبة بخلیة معالجة الإستعلام المالي-رابعا

مجلس المحاسبة هیئة دستوریة علیا للرقابة البعدیة على أموال الدولة و الجماعات یعتبر

وبذلك فإن البنوك و المؤسسات المالیة التى تكون أموالها الإقلیمیة وأي هیئة عمومیة بشكل عام، 

و رؤوس أموالها ذات طبیعة عمومیة تكون خاضعة لرقابة  مجلس المحاسبة و لرقابة خلیة معالجة 

.ستعلام المالي بوجه خاصالإ

ووفق ذلك، یساهم مجلس المحاسبة بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بحركة رؤوس أموال البنوك 

و المؤسسات المالیة العامة عند الضرورة إلى الخلیة بحكم إعتبارها هیئة متخصصة لمراقبة البنوك 

.)316(و المؤسسات المالیة 

.، مرجع سابق127-02من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -)313(
.، مرجع سابق01-05من القانون رقم 18و 17المادتین -)314(
.، مرجع سابق02-12مكرر من الأمر رقم 18المادة -)315(
دراسة على ضوء التشریعات و الأنظمة القانونیة (، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموالملهاق فضیلة-)316(

.221ص،2013، دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع، الجزائر، )ساریة المفعول
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تع مجلس المحاسبة بإختصاصات قضائیة وإداریة في ممارسة المهمة الموكلة إلیه، حیث یتم

خولت له إختصاصات إداریة في مجال الرقابة على نوعیة تسییر الهیئات الخاضعة لرقابته 

وكذا یساهم في تقییم البرامج والسیاسات العامة لقوانین ضبط المیزانیة، والتي تنتهي والمذكورة أنفا،

بإصدار التوصیات والإقتراحات التي من شأنها تحسین مردودیة المؤسسات محل الرقابة، أما فیما 

یخص إختصاصاته القضائیة، فإنه یتولي مراجعة حسابات تسییر المحاسبین العمومیین والاَمرین 

صرف وكذا رقابة الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، في حین منح له المشرع بال

مجموعة من الألیات والوسائل القانونیة لممارسة صلاحیاته ممثلة في سلطة البحث والتحري، كما 

.یقوم بإصدار جزاءات مالیة على مخالفي الأنطمة

ور سابقا، أقام المجلس علاقات في سیاق ممارسة مجلس المحاسبة لإختصاصاته المذك

مؤسساتیة في مجال التعاون على المستویین الدولي والوطني، خاصة مع المنظمة الدولیة للأجهزة 

العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة في تطبیق أهم معاییرها، أما على المستوى الوطني نجد كلا من 

الي على سبیل المثال ولیس الحصر، وهذا المفتشیة العامة للمالیة وخلیة معالجة الإستعلام الم

.لدورهما الفعال في مجال الرقابة على المال العام
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یتبین لنا جلیا أن موضوع الرقابة المالیة على أعمال الإدارة ،دراستنا لما تقدممن خلال 

لشعبها بناء دولة عصریة قادرة على توفیر الرخاء والإزدهارالعمومیة یحظى بأهمیة بالغة في 

وتبقي مهمة أساسیة للحفاظ على المال العام، وهذه الظروف یجب أن تتأقلم مع الألیات والأنظمة 

الحدیثة، لذلك فمن الضروري أن تتجه هذه الأخیرة نحو الإستعمال العقلاني للموارد العمومیة من 

فاءة التسییر جهة ، ومن جهة أخرى یجب أن تساهم هذه الألیات الرقابیة في تحسین فعالیة وك

.العمومي

یتبین لنا من خلال الدساتیر التي عرفتها الجزائر على وجود رغبة صریحة من المؤسس 

یختص بها مجلس المحاسبة، وهو نفس التصور الذي الدستوري في تأسیس رقابة مالیة لاحقة 

عملت على تكریسه مختلف النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعاقبة التي صدرت من أجل

الذي بموحبه تأسس هذا الجهاز 05-80تنظیم هذا الجهاز وتحدید إختصاصاته، منها القانون رقم 

الذي جرده من صلاحیاته 32-90قانون رقم الوبصلاحیات قضائیة وإداریة، وبعده صدر 

المعدل والمتمم بموجب الأمر 20-95مجال رقابته، وأخیرا صدر الأمر رقم القضائیة وتضییق 

السارى العمل به إلى یومنا هذا، والذي اعاد بواسطته المشرع النطر في كیفیة سیر 02-10رقم 

هذا المجلس وكذلك أعاد له إختصاصاته  القضائیة ، حیث أصبح هذا الجهاز یكتسب الطبیعة 

القضائیة وكذا منح أعضائه صفة قضاة یخضعون لقانون  أساسي خاص بهم، مع توسیع مجال 

لهیئات التي تستعمل في نشاطاتها أموالاً  عمومیة مهما كانت طبیعتها ارقابته لتشمل جمیع

.القانونیة

قد كرس هذا الأمر إستقلالیة مجلس المحاسبة  وذلك من خلال تنظیمه وتسییره وخول له 

إختصاصات قضائیة عن طریق إصدار قرارات تكتسى الصیغة التنفیذیة، وكذا سلطة توقیع 

، كذلك للمراجعة والإستئناف والطعن بالنقض فیها أمام مجلس الدولةالجزاءات بنفسه وهي قابلة

یمارس رقابة إداریة تتمثل في تقییم نوعیة التسییر المالي للهیئات الخاضعة لرقابته القائمة على 

ویوصي في نهایتها في تقییم البرامج والسیاسات العمومیة،عناصرها الأساسیة، وكذا المشاركة

.بالإجراءات الملائمة لتحسین أدائها المالي
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إضافة إلى ذلك، یتمتع مجلس المحاسبة بوظیفة إستشاریة، تتعلق أساسا بتقدیم إقتراحاته 

وتوصیاته حول مختلف القضایا ذات الأهمیة الوطنیة التي تدخل ضمن إختصاصاته وفیما یخص 

.بالمالیة العامةبمشاریع النصوص القانونیة المتعلقة 

لیكرس بصریح 2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01-16لقد جاء القانون رقم 

على دور العبارة طابع الإستقلالیة لمجلس المحاسبة مقارنة بالدساتیر السابقة، وبإضافة إلى النص 

.مجلس المحاسبة في تطویر الحكم الراشد والشفافیة في تسییر الأموال العمومیة

مجمل الإختصاصات المخولة لمجلس المحاسبة تبدو من أن،من خلال ما سبقستشف ن

ها، لكن ما نلتمسه ي حمایة المال العام وتحسین تسییر الناحیة النظریة كافیة للقیام بدوره الفعال ف

.من الناحیة الواقعیة أنها مجرد حبر على ورق ولا نكاد نجد له اي صدي على ارض الواقع

رض الموجز لمسار و الدور الریادي لمجلس المحاسبة، سیتم إستعراض أهم من خلال الع

:النتائج والتوصیات المتوصل إلیعا من خلال هذه الدراسة

:النتائج المتوصل إلیها 

من خلال إلزامه بتقدیم تقاریر دوریة لرئیس الجمهوریةتبعیة مجلس المحاسبة للسلطة التنفیذیة ،

.والسلطات التنفیذیة والتشریعیة

عائق أمام أداء مهامه الرقابیة بنزاهة وشفافیة یعتبر فعدم إستقلالیة مجلس المحاسبة 

.وموضوعیة، الأمر الذي یؤثر على فعالیة رقابته

 عدم وجود أدوات وألیات ردعیة مناسبة ، إذ أن أقصى عقوبة یصدرها مجلس المحاسبة هي

.الغرامات المالیة

م وجود ضمانات قانونیة ومادیة تمكن قضاة مجلس المحاسبة من أداء وظائفهم على أكمل عد

من الناحیة الوظیفیة أو العضویة، وهذا وجه، وكذا فقدان أعضائه للإستقلالیة اللازمة سواء

.راجع لتدخل السلطة التنفیذیة في تعینهم
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ر لا إلكترونیا ولا في وسائل نقص الشفافیة في إعلان تقاریر مجلس المحاسبة، فهي لا تنش

ففي تصریح لرئیس مجلس المحاسبة ،الإعلام، مما یتعذر على المجتمع المدني معرفة محتواها

.الرئیس المستقیلأقر على أن المجلس لم ینشر أي تقریر خلال فترة 

:التوصیات والإقتراحات

بعض التوصیات وهي على على ضوء النتائج المتوصل إلیها انفا، یمكن لنا إقتراح

:النحو التالي

 تفعیل دور مجلس المحاسبة كهیئة علیا للرقابة المالیة على الأموال العمومیة من خلال

.تدعیمه بالكفاءات والوسائل بما یتلاءم مع مكانته القانونیة

المجلس في إطار ممارسته إضفاء الطابع الإلزامي للقرارات والتوصیات التي یصدرها

.للرقابة الإداریة

 أو منح الإستقلالیة الضرورویة لأعضاء مجلس لمحاسبة سواء من الناحیة الوظیفیة

.العضویة وكذا حمایتهم من جمیع أشكال الضغوطات

 نشر مختلف تقاریر مجلس المحاسبة بصورة علنیة للسماح للمواطنین و المجتمع المدني

.بالإطلاع علیها

توقیع عقوبات جزائیة على جمیع مرتكبي الأخطاء دون إستثناء.

 التنسیق بین مجلس المحاسبة ومختلف الأجهزة الرقابیة على توسیع مجال التعاون و

.جمیع الأصعدة
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.2014الإقیلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الرحمان میرة، بجایة، 

، دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال العمومیة، مذكرة برابح خدیجة وشبشب غنیة-6

مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد 

.2016بوقرة، بومرداس، 

مذكرة تخرج ، دور مجلس المحاسبة في مراقبة الأموال العمومیة، عبدلي حمو ومهني أمیر-7

لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2016جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 

، اختصاص مجلس المحاسبة في مجال مراقبة المیزانیة العامة للدولة، مذكرة حدیدان زینب-8

ت عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، منازعا:لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

.2016جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

، النظام القانوني لمجلس المحاسبة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في بن عبد المؤمن سعاد-9

القانون العام المعمق، كلیة الحقوق والسیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، :الحقوق، تخصص

2016.

، مجلس المحاسبة بین المهام الإداریة والقضائیة، مذكرة لنیل شهادة بن عیسى سعاد-10

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد :الماستر في الحقوق، تخصص

.2018خیضر، بسكرة، 
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التشریع الجزائري، ، دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفساد المالي في عبغوب إلهام-11

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2017السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

، المركز القانوني للمفتشیة العامة للمالیة في الجزائر، مذكرة خلوفي لامین ووعلي نبیل-12

قانون الهیئات الإقلیمیة :القانون العام، تخصص:ماستر في الحقوق، فرعمقدمة لنیل شهادة ال

.2016والجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

III-المقالات:

مجلة ، »مجلس المحاسبة كآلیة أساسیة دستوریة للرقابة المالیة في الجزائر«،سویقات أحمد-1

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي ، كلیة03،العدد07المجلد،العلوم القانونیة والسیاسیة

.185-165.ص.، ص2016مرباح ورقلة، الجزائر، 

قلاتي عبد الكریم،«الإستقرار السیاسي وعلاقته بالحكم الراشد والتنمیة المستدامة»، مجلة  -2

الفكرالبرلماني، العدد 23، مجلس الأمة، الجزائر، جویلیة 2009، ص.ص.57-51.

«صلاحیات مجلس المحاسبة وأوجه مراقبته»، مجلة صوت القانون، المجلد 2،  بلودنین أحمد، -3

.272-237.ص.، ص2015، جامعة خمیس ملیانة، عین الدفلي، أفریل 01العدد 

مجلة ، »دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي«، شوقي یعیش تمام وشبري عزیزة-4

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، مارس 02، العدد 02المجلدالحقوق والحریات، 

.544-535.ص.، ص2016

مجلة دفاتر ، »الوقایة من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیة«، حمزة خضري-5

، 2012، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، جوان 07، العدد 07جلد ، المالسیاسیة والقانون

.188-173ص، .ص
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، »دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الصفقات العمومیة«،زقاوي حمید وقلفاط شكري-6

، المركز الجامعي 16، العدد 07المجلد »مجلة المعیار في الحقوق والعلوم السیاسیة والإقتصادیة

.230-225ص، .، ص2016الونشریسي، تسمسیلت، دیسمبر أحمد بن یحي 

إختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة الإنضباط في مجال تسییر «،عزة عبد العزیز-7

، عدد 18، المجلد مجلة التواصل في العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، »المیزانیة والمالیة في الجزائر

ص، .، ص2012، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة باجي مختار،عنابة، ، دیسمبر 01

153-167.

)الإنتوساي(أثر المعاییر الرقابیة للمنظمة الدولیة لأجهزة الرقابة المالیة العلیا «، براقي عیسى-8

، 05، المجلد لأبحاث الإقتصادیةمجلة ا، »)تجربة مجلس المحاسبة الجزائري(ومشاكل تطبیقها  

.106-91.ص .، ص2010حلب، البلیدة، دیسمبر ، جامعة سعد د04العدد 

مجلة ، »دور الأجهزة العلیا للرقابة المالیة في تعزیز وخدمة الحكومة الرشیدة«، سني إسماعیل-9

العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة، ، الصادرة من المنطمة72العددالرقابة المالیة،

.73-01.ص.، ص2018

IV- المداخلات:

:، مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الوطني حول»مجلس المحاسبة في الجزائر«،نجار لویزة-

، 1945ماي 08السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

-http:/fdsp.univ:، متوفر على الموقع الإلكتروني2012نوفمبر 14و13المة، یومي ق

guelma.dz/ar/content/

V-النصوص القانونیة

:اتیرالدس-أ 
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8، الموافق علیه في إستفتاء شعبي یوم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةدستور-1

.1963سبتمبر 10، صادر في 64ج، عدد .ج.ر.،ج1963سبتمبر 08مؤرخ في 1963سبتمبر

مؤرخ في 97-76منشور بموجب الأمر رقم ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةدستور الجمهوری-2

.1976نوفمبر 24، صادر في 94ج، عدد .ج.ر.، ج1976نوفمبر 22

18-89منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-3

.1989مارس 01، صادر في 9ج، عدد .ج.ر.فیفیري ، ج28مؤرخ في 

بموجب مرسوم رئاسي منشور1996ة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائری-4

دیسمبر 8، الصادر في 76ج ،عدد .ج.ر.، ج1996دیسمبر08مؤرخ في 438-96رقم 

، صادر في 25ج، عدد .ج.ر.، ج2002أفریل 10مؤرخ في 03-02، متمم بقانون رقم 1996

ج، .ج.ر.ج، 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بقانون رقم 2002أفریل 14

، 2016مارس 6مؤرخ في 01-16، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008، لسنة63عدد 

.2016مارس 7، صادر في 14عدد ج، .ج.ر.ج

:النصوص التشریعیة-ب

:القوانین العضویة/1-ب-

، یتعلق بإختصاصات مجلس الدولة 1990ماي 30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -

، معدل ومتمم بقانون عضوي 1998جوان 01ي ، صادر ف37ج، عدد .ج.ر.وتنظیمه وعمله، ج

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، 2011یولیو 26مؤرخ في 13-11رقم 

.2011أوت 03، صادر في 43ج، عدد .ج.ر.ج

:القوانین العادیة/2-ب-

، یتعلق بممارسة وظیفة الرقابة من طرف 1980مارس01مؤرخ في ،05-80قانون رقم -1

.1980مارس 03، صادرة بتاریخ 10ج، عدد .ج.ر.مجلس المحاسبة ، ج
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ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بقوانین المالیة، ج1948جویلیة 07مؤرخ في 17-84قانون رقم  -2

31رخ في مؤ 24-89، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1948جویلیة 10، صادر في 28

.1990جانفي 03في ، صادر 01عدد ج، .ج.ر.،ج1989دیسمبر 

، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، المعدل والمتمم، 1990أوت 15مؤرخ في 21-90قانون رقم -3

.1990أوت 15، صادر في 35ج، عدد .ج.ر.ج

المحاسبة، ، یتعلق بتنظیم وتسییر مجلس 1900سبتمبر 04مؤرخ في 32-90قانون رقم –4

.1990سبتمبر 5، صادر في 53ج، عدد .ج.ر.ج

1 عدد ج، .ج.ر.ج،، یتعلق بمجلس المحاسبة 1995جویلیة 17مؤرخ في 20-95أمر رقم -5

أوت 26مؤرخ في 02-10، معدل و متمم بموجب الأمر رقم 1995جویلیة 23، صادر في 39

.2010سبتمبر 01، صادر في 50عدد ج، .ج.ر.ج،2010

، یتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس 1995أوت 26مؤرخ في 23-95رقم أمر-6

، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي 1995سبتمبر 03، صادر في 48ج، عدد .ج.ر.المحاسبة، ج

.2011مارس 06، صادر في 14ج، عدد .ج.ر.، ج2011فیفري 24مؤرخ في 95-11رقم 

، یتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل 2015فیفري 06في مؤرخ01-05قانون رقم -7

، معدل ومتمم بأمر رقم 2005فیفري 07، صادر فى 11ج، عدد .ج.ر.الإرهاب و مكافحتهما، ج

، 2012فیفري 15، صادر في 08ج، عدد .ج.ر.، ج2012فیفیري 13مؤرخ في 12-02

، صادر 08ج، عدد .ج.ر.، ج2015فیفري 15مؤرخ في 06-15معدل و متمم بقانون رقم 

.2015فیفري 15في 

، متعلق بالوقایة من الفساد 2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -8

.2006مارس 08، صادر في 14ج، عدد .ج.ر.ومكافحته،ج
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، یتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -9

.2008أفریل 23، صادر في 21د ج، عد.ج.ر.ج

، صادر 37ج عدد .ج.ر.یتعلق بالبلدیة ج2011یونیو 22مؤرخ في 10-11رقمقانون-10

.2011جویلیة 03بتاریخ 

، 12ج، عدد .ج.ر.،  یتعلق بالولایة، ج2012فیفري 12مؤرخ في 07-12قانون رقم  -11

.2012فیفري 22صادر في 

:النصوص التنظیمیة-ج

:المراسیم الرئاسیة/1ج

، متعلق بتنظیم مصالح وزارة المالیة، 1963أفریل 19، المؤرخ في 127-63مرسوم رقم -1

(1963أفریل 24، صادر في 23دد ج، ع.ج.ر.ج ).ملغى.

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة للوزارة 1971أكتوبر 19، مؤرخ في 259-71رقم مرسوم-2

.1971، صادر في أكتوبر90ج، عدد .ج .ر .المالیة، ج

، یحدد عدد غرف مجلس 1980جویلیة 01، مؤرخ في 185-80رقم  الرئاسيالمرسوم-3

.1980جویلیة22، صادر في 30ج، عدد .ج.ر.واختصاصاته، جالمحاسبة

، یحدد النظام الداخلي لمجلس 1995نوفمبر 20، مؤرخ في 377-95مرسوم رئاسي رقم -4

.1995نوفمبر 26، صادر في 72ج، عدد .ج.ر.المحاسبة، ج

:المراسیم التنفیذیة/2ج

، یتضمن إحداث المفتشة العامة 1980أوت 20مؤرخ في 53-80المرسوم التنفیذي رقم -1

.1980، الصادرة في 10عدد ج، ال.ج.ر.للمالیة، ج
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، یتضمن القانون الأساسي 1990أكتوبر 27مؤرخ في 334-90المرسوم تنفیذي رقم -2

31، الصادرة في 46ج، عدد .ج.ر.للعمال المنتمین للأملاك الخاصة بالإدارة المكلفة المالیة،ج

.1990أكتوبر 

، یحدد شروط الإجراءات 1991سبتمبر 07مؤرخ في313-91المرسوم التنفیذي رقم -3

ج، .ج.ر.وكیفیاتها ومحتواها، جالمحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون 

.1991سبتمبر 18، صادر في 43عدد

، یحدد انتقالیا الأحكام المتعلقة 1996ینایر 22مؤرخ في 56-96المرسوم التنفیذي رقم -4

.1996جانفي 24، صادر في 06ج، عدد .بات إلى مجلس المحاسبة، ج،ر،جبتقدیم الحسا

، یتضمن إنشاء خلیة معالجة 2002أفریل 07مؤرخ في 127-02المرسوم التنفیذي رقم -5

، معدل و متمم بموجب 2002أفریل 07، صادر في 23ج، عدد .ج.ر.الإستعلام المالي، ج

، صادر في 50ج، عدد .ج.ر.، ج2008بتمبر س6مؤرخ في 275-08المرسوم التنفیذي رقم 

اكنوبر 10مؤرخ في 237-10، معدل و متمم بموجب المرسومالتنفیذي رقم 2008سبتمبر 

، معدل ومتمم بموجب المرسوم 2010أكتوبر 13، صادر في 59ج، عدد .ج.ر.،ج2010

28، صادر في 23ج، عدد .ج.ر.، ج2013افریل 15مؤرخ في 157-13التنفیذي رقم 

، یحدد صلاحیات 2008سبتمبر 06، مؤرخ في 272-08المرسوم التنفیذي رقم -6أفریل

.2008سبتمبر 07، الصادرة في 50ج، عدد .ج.ر.المفتشیة العامة للمالیة،ج

، یتضمن تنظیم الهیاكل 2008سبتمبر سنة 6مؤرخ في 273-08مرسوم التنفیذي رقم -7

.2008سبتمبر 07، صادرة بتاریخ 50ج، عدد .ج.ر.العامة للمالیة،جالمركزیة للمفتشیة

، یحدد تنظیم المفتشیات 2008سبتمبر سنة 06مؤرخ في 274-08مرسوم تنفیذي رقم -8

.2008سبتمبر 7، صادرة في 50ج، عدد .ج.ر.الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة وصلاحیاتها، ج

:القرارات-د



قائمة المراجع

109

، یتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة 2007ماي سنة 28شترك مؤرخ في القرار الوزاري الم-

.2007ماي 13، صادر في 39ج، عدد .ج.ر.معالجة الإستعلام المالي، ج

:النظام الداخلي-ه

النظــــــــــــام الأساســــــــــــي للمنظمــــــــــــة الدولیــــــــــــة للأجهــــــــــــزة العلیــــــــــــا للرقابــــــــــــة المالیــــــــــــة والمحاســــــــــــبة، -

www.Intosai.org:في الموقع التاليمتوفر.2016،دیسمبر

VI-التقاریر:

، 2016التقریر التقییمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهیدي لقانون تسویة المیزانیة لسنة -

، متوفر على الموقع 2018نوفمبر عام 07الموافق ل 1440صفر عام 29المصادق علیه في 

.www.ccompte.dz:الرسمي لمجلس المحاسبة

VII- لكترونیةالمراجع الإ:

dzwww.ccomptes.org.:موقع مجلس المحاسبة الجزائري-1

..orgintosaiwww.:موقع المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة للمالیة والمحاسبة-2

.www.afrosai.org:موقع المنظمة الإفریقیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة-3

لعلیا للرقابة المالیة للمجموعة العربیة للأجهزة االموقع الإلكتروني-4

.www.arabosai.org:والمحاسبة

.www.issai.org:الموقع الإلكتروني-5

.باللغة الفرنسیة:ثانیا

I-Ouvrage :
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1- GINS Henry Michel, Droit des contrôles financière, édition le moniteur,

Paris,1998.

2-REMLI Mouloud ,Approche comparative des cours des comptes française

et Algérienne, O.P.U, Alger, 1987.

3-KOBTAN Mohamed, Le trésor public, office des publications Universitaires

(O.P.U), Alger, 1990, p21.

II- Rapport:

-Les rapports annuels de la cours des comptes, Sont publies annuellement sur

www.ccompte.dzle site cours des comptes Algérienne :
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للمشاریع الاقتصادیةفهو العمود الفقري للسیاسة 

.العامة للدولة، لذلك كان لزاما حمایته من كافة أشكال التصرف غیر القانوني

مجلس هیئة متخصصة تتمثل في 

الاستعمال، بغرض تشجیع بالاستقلالیة اللازمة

Résumé

Le bien public constitue le

est le pilier de la politique économique pour les

De ce fait, Sa protection est obligatoire contre toute utilisation non

conforme à la loi.

Afin de réaliser cela, le législ

organisme spécialisé qui est

administratives et judiciaires et dune autonomie nécessaire dans le but de

parvenir à une utilisation efficace et stricte de ce bien public et garantir une

gestion efficace .

فهو العمود الفقري للسیاسة یشكل المال العام عماد سیادة الدولة،

العامة للدولة، لذلك كان لزاما حمایته من كافة أشكال التصرف غیر القانوني

هیئة متخصصة تتمثل في باستحداثمن أجل تحقیق ذلك، قام المشرع الجزائري 

بالاستقلالیة اللازمة، یتمتع بصلاحیات إداریة و قضائیة و 

.الفعال و الصارم للمال العام و ضمان فعالیة تسییره
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ملخص
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